
المسؤولیة المدنیة عن مضار الجوار 
غیر المألوفة

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

الإخوة منتوري قسنطینةجامعة 

كلیة الحقوق

الخاصستیر في القانونمذكرة مقدمة لنیل شهادة الماج

فرع عقود ومسؤولیة

الدكتور:إشراف الأستاذإعداد الطالبة:                                   

بوعناقة السعیدبوصبیعة دلیلة              

لجنة المناقشة:

رئیسا........................طینة................عیاشي شعبان جامعة قسنالدكتور-

مشرفا ومقررا.......................قسنطینة...الأستاذ الدكتور بوعناقة السعید جامعة -

عضوا مناقشا.........الدكتور بودلیو سلیم جامعة قسنطینة............................-

عضوة مناقشة.....الدكتورة بلیمان یمینة جامعة قسنطینة...............................-

2015/2016السنة الجامعیة: 



شكر وتقدیر

شكري وتقدیري للأستاذ الدكتور بوعناقة  السعید الذي تشرفت بتأطیره لي.

تشكراتي للأساتذة المحترمین الدكتور عیاشي شعبان، الدكتور بودلیو سلیم و الدكتورة 
إثرائها بملاحظاتهم القیمة.بلیمان یمینة على قبولهم مناقشة هذه المذكرة و 

من كان له الفضل في تعلیمي ولو حرف.الشكر الجزیل لكل 

أسمى عبارات الشكر و التقدیر لعائلتي الكریمة .
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مقدمة

كل ه فوعلی، والمحاذاةوالالتصاق ویقصد به القرب الجوار واقعة طبیعیة،یعدّ 
وهذا ما تؤكده . من الأشیاءمجاورا لما یحاذیهیكونالأرضسطح على موجود شيء
وَفيِ الأْرَْضِ قطَِعٌ 04الآیة 

نْ أعَْناَبٍ وَزَرْعٌ وَنخَِیلٌ صِنْوَانٌ وَغَیْرُ صِنْوَانٍ یسُْقىَٰ بمَِاءٍ  تجََاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّ مُّ
لِكَ لآَیاَتٍ لِقّوَْمٍ یعَْقِلوُنَ ◌ۚ وَاحِدٍ وَنفُضَِّلُ بعَْضَھَا عَلىَٰ بعَْضٍ فيِ الأْكُلُِ  ﴾٤﴿إنَِّ فيِ ذَٰ

خلق الله عز أنإذ وجدت منذ زلیة لا یخلو منها زمان ولا مكانظاهرة أإذا هو ف
.وجل الكون

الإنسان كائن اجتماعي أیضا ظاهرة اجتماعیة، حیث أنه وعلى اعتبارویعدّ 
یعیش بمعزل عن بني جنسه، لأنه عاجز بمفرده عن تلبیة أنه لا یتصور نّ بطبعه، فإ

ه من العیش لبد دون الاستعانة بغیره، لذلك لا مختلف حاجاته الضروریة واللازمة لعیشه 
ینتج عنها لا محالة حالة تجاور.في تجمعات سكنیة والتي

ار أنه قد تترتب علیه مضلإنسان ولا غنى له عنه، إلا لازم لإذا فالتجاور شيء 
تغیر لاسیما معمحل منازعات وخصومات بین الجیرانیكون قد تحملها، مما یعلا یستط

د كانت هذه ولق،العمرانیة والصناعیةلحضارة لللتطور السریعنمط حیاة الإنسان نتیجة 
یر موجودة، وذلك راجع لبساطة العیش تكن غالمنازعات في السابق نادرة الوقوع إن لم

ة عن بعضها البعض، إذ أنها غیر لصیقة جغرافیا ناهیك عن كون منعزلوكون المساكن
للمنازعات الجواریة وإذا ما وجدت كانت الملكیة جماعیة واضحة لذلك لم یكن هناك سبیل

تسوى بالقوة.

على خلاف ذلك فإنه مع انتشار مبدأ الملكیة الفردیة وبدایة ظهور الثورة الصناعیة 
بجوانعلمي الذي كان له أثر كبیر على مختلف والتكنولوجیة نتیجة التقدم ال
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ومدن اءأحیالمنعزلةالتجمعات السكنیةالحیاة لا سیما منها الجانب العمراني. أصبحت 
ضخمة لصیقة جغرافیا وتعج بالسكان، وذلك المسكن البسیط أصبح عبارة عن عمارات 

ایات، البنهذهوبنایات شاهقة وناطحات سحاب، وأضحت المنطقة الواحدة تضم مختلف 
جد في كل تالتجارة الصناعة...الخ، حیث تكادوالتي تستغل لأغراض مختلفة كالسكنى

شارع مدرسة، مستشفى، إدارة، مصنع محلات للسكن، محلات تجاریة...الخ. كل هذا 
من شأنه أن یولد نزاعات نتیجة للاستعمالات والاستغلالات المتناقضة والتي یؤثر كل 

منها على الآخر.

مما جعل من موضوع الجوار مشكلة واقعیة وقانونیة لا مفرّ من مواجهتها.  ولم 
تقتصر مشكلة الجوار على المباني والأفراد فقط، بل تعدّته لتشمل جوار الدول وذلك 
راجع لمصالح الدول المتضاربة، والتي ینتج عنها نزاعات وخصومات قد تؤدي إلى 

واریة بینها لا سیما منها ما یتعلق بمشكلة حروب ضاریة، وذلك بسبب المشاكل الج
الحدود ومشكلة المیاه الإقلیمیة، وعلى ذلك بادر المجتمع الدولي إلى إبرام اتفاقیات دولیة 
تحث على مبدأ حسن الجوار، على غرار دیباجة الأمم المتحدة ناهیك عن وجود اتفاقیات 

إقلیمیة جماعیة أو ثنائیة تنص على ذلك.

ید الداخلي فلقد سعت معظم دول العالم الحدیثة للتصدّي لمشكلة أما على الصع
الجوار ضمن منظومتها القانونیة وذلك عن طریق سن نصوص تشریعیة تنظم التزامات 

.الجوار وإن كانت هذه الالتزامات تقوم على مبادئ إنسانیة أخلاقیة دینیة

لاها القضاء وتو ومن بین هذه الالتزامات التي عنت بها التشریعات، وطبقها 

الفقه بالبحث والدراسة. نجد نظرّیة مضار الجوار غیر المألوفة والتي برزت بشكل واضح 
في العصر الحدیث، تزامنا مع حركة التصنیع والتطور التكنولوجي.
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حیث أصبح الجار یتعرض بصفة یومیة ومستمرة لأضرار لم تكن معروفة مسبقا 
حصل في المجتمع، والذي كان له انعكاس بارز على هذا التطور السریع الذي أفرزها

مضار الجوار غیر المألوفة والتي واكبت هذا التطور وسارت معه جنبا إلى جنب، حیث 
والكیمیائیة، الفولاذیةظهرت في أشكال مختلفة كالغازات السامة الناتجة عن الصناعات

یسیة الناتجة عن أبراج الكهرومغناطالإشعاعاتالتلوث بمختلف صوره برا بحرا وجوا،
الهواتف النقالة، الضجة المزعجة، الروائح الغبار...الخ. 

إذ أنه مع ظهور الثورة الصناعیة والتكنولوجیة وظهور المخترعات العلمیة الحدیثة 
واختراع الآلة التي حلت محل الإنسان في عملیة الإنتاج، وإن كان كل هذا قد عاد بالنفع 

أنّه من جهة أخرى حمل معه آثار سلبیة وخیمة عرضت الإنسان والرفاهیة علیه، إلا 
والبیئة نظرا لعلاقتها الوثیقة بهذا الأخیر كونه عنصر من عناصرها، لمخاطر جمّة لا 

سیما منها المضار في محیط الجوار.

والتي لم تعد في كثیر من الأحیان ناتجة عن عیب یشوب سلوك المسؤول عنها 
للقوانین والأنظمة المعمول بها، أو في الانحراف عن سلوك الرجل سواء تمثل في مخالفته 

و في التعسف في استعمال الحق. مما نتج عن ذلك عدم إمكانیة مسائلته وفقا أالمعتاد، 
للمسؤولیة التقصیریة.

حیث لم تكن المسؤولیة المدنیة عن مضار الجوار غیر المألوفة معروفة من قبل 
الجوار قواعد المسؤولیة التقصیریة الواردة في وكانت تطبق على جل منازعات

مدني جزائري التي تقضي" كل 124لنص المادة المقابلةمدني فرنسي،1382المادة 
فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه، ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه 

بالتعویض".  
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تلزم المضرور بإثبات خطأ المسؤول من أجل المطالبة بالتعویض. مما حیث
جعلت المضرور عاجزا عن إثبات هذا الخطأ وبالتالي حرمانه من التعویض ومن هنا 
بدا مقدار ما في تطبیق قواعد المسؤولیة التقلیدیة على بعض منازعات الجوار من إجحاف 

بحق المضرور.

قواعد -في الاستناد على بعض القواعد القانونیة لذلك وجد القضاء نفسه عاجزا 
وذلك نظرا -المسؤولیة التقصیریة والمسؤولیة المترتبة عن التعسف في استعمال الحق

لعدم ملائمة تطبیق أحكامها على بعض الأضرار لذلك حاول الفكر القانوني لاسیما منه 
ه لیس حل قانوني، لأنالاجتهاد القضائي مسایرة هذا التطور وذلك بالبحث عن سبیل أو

معنى انتفاء خطأ المسؤول ومشروعیة التصرف الذي یقوم به إعفائه من المسؤولیة 
وتحمیل الجار مضار دون تعویض عنها. 

فاهتدى القضاء الفرنسي إلى تبني صورة جدیدة للمسؤولیة المدنیة، تتناسب مع 
لمسؤولیة عن مضار الوضع الجدید وتواكب التطور الذي حصل، وذلك بإرساء أحكام ا

الجوار غیر المألوفة.

نوفمبر 27وكان ذلك عندما أصدرت محكمة النقض الفرنسیة حكما لها مؤرخ في 
في قضیة تتعلق بالضجیج الذي یصدر عن المنشآت الصناعیة والذي سبب 1844

أضرار تجاوزت أعباء الجوار العادیة لحقت الجیران، حیث قررت في هذا الحكم اعتبار 
ج سببا مشروعا للتعویض، ومن ثم مسؤولیة الجار نحو جیرانه عن الأضرار التي الضجی

منشئاوهكذا یكون هذا الحكم حكماتسبب فیها ولو لم یرتكب أي خطأ

المألوفة، ویكون القضاء الفرنسي مقرر للمسؤولیة المدنیة عن مضار الجوار غیر
الفقه. يحدیثة ورأومؤسس هذه المسؤولیة، مؤثرا في ذلك على التشریعات ال
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حیث اعترفت معظم التشریعات الحدیثة بهذا المفهوم القانوني الجدید وصبته في 
بموجب نصوصها التشریعیة وهذا ما فعله المشرع الجزائري عند إصداره التقنین المدني

التي 691، حیث ضمّنه نص المادة 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75مر الأ
ألا یتعسف في استعمال حقه إلى حد یضر بملك الجار.تقضي" یجب على المالك

ولیس للجار أن یرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة غیر أنه یجوز له أن یطلب 
إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف وعلى القاضي أن یراعي في ذلك العرف 

ي خصصت له".وطبیعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة للآخرین والغرض الذ

حیث لم یكتف المشرع الجزائري على غرار معظم التشریعات، بما توفره القواعد 
العامة في المسؤولیة التقصیریة من حمایة للجار المضرور، وذلك لعجزها عن بسط هذه 
الحمایة على بعض المنازعات، فقرر مسؤولیة الشخص باعتباره جار عن الأضرار غیر 

وبناءا على ما سبق نطرح الإشكالیة التالیة: متى نكون بصدد رالمألوفة في محیط الجوا
تطبیق قواعد المسؤولیة المدنیة عن مضار الجوار غیر المألوفة؟ وما هو الأساس القانوني 

الذي تبنى علیه؟

تتفرع عن هذه الإشكالیة جملة من التساؤلات الفرعیة هي:

طبیعتها القانونیة؟ وما مدى فیما تتمثل نظریة مضار الجوار غیر المألوفة؟ وما
مدني 691مدى توافق نص المادة ماالنظریة عن بعض الأنظمة القانونیة؟ و استقلال

مع روح وجوهر النظریة؟

یكتسي موضوع البحث أهمیة تستمد من أهمیة الجوار في حدّ ذاته نظرا لما له 
ذا طبیعة خاصة كونه من أثر بارز على حیاة الناس الیومیة، كما أن موضوع الدراسة

یتعلق بصحة وسلامة الإنسان والبیئة التي تعتبر أهم موضوعات العصر نظرا لارتباطها 
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بحث ضف إلى ذلك أن موضوع الالوثیق بحیاة الإنسان وبقائه والذي یمثل غایة القانون.
لم یستوف حقه من الدراسات القانونیة المتخصصة.

ة إیجاد نظام قانوني خاص بالمسؤولیة وتهدف هذه الدراسة إلى بیان مدى ضرور 
تطبق على بعض منازعات الجوار دون المدنیة عن مضار الجوار غیر المألوفة والتي 

غیرها، وبیان مدى نجاعة وفعالیة أحكام هذه المسؤولیة في المحافظة على حقوق الجوار 
ور خاصة في ظل التطور التكنولوجي وتوفیر الحمایة القانونیة اللازمة للجار المضر 

مدني جزائري 691والصناعي، كما تهدف إلى بیان مدى إمكانیة تطبیق نص المادة 
على مثل هذه الأضرار. 

وتتمثل أسباب اختیار الموضوع في أسباب ذاتیة تعود إلى الرغبة في دراسة 
وع الأخص موضموضوع المسؤولیة، والذي یعتبر من أهم موضوعات القانون المدني، وب

المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة نظرا لارتباطه بالواقع الیومي المعاش.

وفي أسباب موضوعیة تعود إلى الإشكالات المرتبطة بالبحث والتي كانت محل 
اختلاف فقهي وقضائي، بالإضافة إلى أن موضوع البحث لم یستوف حقه من الدراسات 

الجزائر، حیث أن الأبحاث المتعلقة بالموضوع قلیلة جدا، والتي القانونیة المتخصصة في 
بحث.تعتبر من الصعوبات التي واجهها ال

ولمعالجة الموضوع اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي التحلیلي والمقارن وذلك 
لقضاء، امن خلال استقراء وتحلیل نصوص التقنین المدني في ضوء آراء الفقه وأحكام 

نة بالقانونین المصري والفرنسي باعتبارهما مرجعیة القوانین الجزائریة وذلك مع الاستعا
بالقدر الذي یحقق أهداف البحث ویثریه. 
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قتضي دراسة موضوع البحث الاعتماد على الخطة التالیة:و ت

: الإطار القانوني لنظریة مضار الجوار غیر المألوفة.الفصل الأول

: أساس المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة. الفصل الثاني
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الأولالفصل
المألوفة.الجوار غیرمضار لنظریةالقانوني الإطار 

إلا هوسرعة تطور یعد موضوع المسؤولیة محل البحث من أهم المواضیع، نظرا لحداثته 
ر نظریة مضار الجوار غیأن الإلمام بهذه المسؤولیة یتطلب الوقوف على النظام القانوني ل

ة التي كانت لقانونیالمسائل اأبرز من والتي تعدّ باعتبارها مناط قیام هذه المسؤولیة ، المألوفة
ة لها من أثر بالغ في حیاة الناس الیومیلما وذلك منذ القدم، القانونودارسيمحل اهتمام باحثي

ین الجیرانبتترتب علیها منازعاتقد للإنسان والتي إلا ترجمة لواقع الحیاة العملیةلأنها ماهي
.)*(الإسلامیةالشریعة اهتمت بهاولقد كانت من ضمن الموضوعات التي 

ل بسبب التطور الهائ،بهذه النظریة كان في العصر الحدیثالأكبرن الاهتمام إلا أ
ان لها تأثیر ، والتي كالتكنولوجیةو لصناعیةاالذي شهدته مختلف مجالات الحیاة نتیجة للثورة 

كبیر ومباشر على الحضارة العمرانیة والصناعیة وما صاحب ذلك من أضرار وخیمة على 
الیومیة على حد سواء لم تكن موجودة من قبل.  الإنسانوحیاةالبیئة 

ه فأخذ وأنانیته یسعى دائما لتحقیق مصالحاته ینتیجة لتغیر نمط حالإنسانحیث أصبح 
مادام قدا انه معت،ضرار التي یسببها لبني جنسهفي استعمال حقه بغض النظر عن الأیغالي
ین سلك سلوك الرجل المعتاد واحترم القوانلأنهحقه ولم یرتكب خطأ تعسف في استعماللم ی

جل التشریعات نإلا أ،جیرانه، فلا تنعقد مسؤولیته عن الأضرار التي تلحق واللوائح المعمول بها
ناجمة عن البالمسؤولیة المدنیة للاعترافسارعت بین الجیرانعلى توازن الحقوقلحفاظول

لفنا كما أسقانونیة على غرار المشرع الجزائرمضار الجوار غیر المألوفة ضمن منظومتها ال
الذكر.

ضرار"صلى الله علیه وسلم " لا ضرر ولاحیث یقول .لیة للمسؤولیة دون التطرق لصورها): لقد قامت الشریعة الإسلامیة بوضع قواعد ك*(
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اعتبار النظریة صورة جدیدة للمسؤولیة المدنیة أعطت نتائج إیجابیة على المستوى على و 
حاول بعض المضرور فلقدجار ، نظرا للحمایة القانونیة الفعالة التي منحتها للوالقانونيالعملي 

لجار توفیر أكبر قدر ممكن من الحمایة لالفقه تطبیق هذه النظریة على نطاق واسع وذلك بغیة 
(المبحث الأول)، كما حاول البعض الآخر رد المضرور، مع أن للنظریة مفهوم قانوني محدد

حث المب(جوهرها فقدها مما یالنظریة لبعض المبادئ القانونیة التقلیدیة وجعلها صورة لها 
.الثاني)

المبحث الأول

المألوفةر ماهیة نظریة مضار الجوار غی

من أهم النظریات القانونیة التي تطبق على نظریة مضار الجوار غیر المألوفة تعتبر 
منازعات الجوار، ولقد زادت هذه الأهمیة في العصر الراهن تزامنا مع حركة التصنیع 

را لما نظو ثر كبیر على تطور هذه النظریة،كان لها أوالتكنولوجیا والتيوالاختراعات العلمیة
فإنرهاغیدون الجوارمنازعاتمن خاصیة معینة وهي سریانها على هذه النظریة تختص به 

.)1(بنظام خاصمعین یجعلها تستقلطابعلها ذلك یعني أن

النظریة یستلزم ذلك التطرق لثلاثة أمور مهمة، یتعلق الأمر الأول بشروط ولمعالجة هذه
یتعلق بتحدید طبیعتها القانونیة (المطلب والأمر الثانيتطبیق النظریة (المطلب الأول)، 

في المكان وأسبقیة الوجودالترخیص الإداري مدى تأثرها بفیتمثل في ثالثالثاني)، أما الأمر ال
(المطلب الثالث).

مؤسسة ،)مصريوالقانون المقارنة بین القانون الأردني دراسة(بالبیئة عیسى مصطفى حمادین، المسؤولیة المدنیة التقصیریة عن الإضرار ):1(

.37، ص 2011حمادة للدراسات الجامعیة دار یازوري، الأردن، 
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المطلب الأول

شروط نظریة مضار الجوار غیر المألوفة.

من 691لقد أقام المشرع الجزائري على غرار معظم التشریعات المقارنة بموجب المادة 
ذلك نظرا و التي یلحقها بجیرانهعن مضار الجوار غیر المألوفة جارؤولیة الالتقنین المدني مس

خرى على احتضان كافة منازعات الجوار. ز باقي صور المسؤولیة المدنیة الألعج

وفي ،تسري إلا إذا توافرت شروط معینةلا والتيشروط تطبیق هذه النظریة وسنتناول 
عنهالناجمة اها تنتفي هذه النظریة وتبعا لها تنتفي المسؤولیة ا حدحالة انعدام هذه الشروط أو إ

یلجأ إلى تطبیق أحد صور المسؤولیة الأخرى، ومن هذه الشروط ما یستفاد مثلما یشیر إلیه ف
تى كانتم) الأول(الفرعالعنوان نفسه، وهو أن هذه النظریة لا تطبق إلا على علاقات الجوار

مسبب ول المسؤ تصرف إضافة إلى كونالثاني)، (الفرعالجوار العادیة أعباءتجاوزتالأضرار
الثالث).(الفرعمشروعا الضرر 

الأولالفرع 

علاقة الجوار

حیث ،نالجیراقتضي التعاون والتسامح بین تاجتماعیةلا ریب في أن الجوار ضرورة 
لا غنى لكل جار من أن یتصف بالتسامح ورحابة الصدر في تحمل الأضرار البسیطة أو 

یسأل جاره عن كل ضرر أنلیس له و ،)1(للحقوقالتي تنتج من الاستعمال الیومي المألوفة
حقوق.العادي للالاستعمالمن شأن ذلك أن یعطل لأنویقصد بذلك الضرر المألوف، یصیبه

تقنین مدني بقولها " ولیس للجار أن یرجع على جاره في 691/02وهذا ما تشیر إلیه المادة 
المألوفة..." . مضار الجوار 

لعینیة الحقوق ا،الأصلیةالحقوق العینیة (الحقوق العینیة ، الوجیز في شرح القانون المدني، علي هادي العبیدي: )1(
.45ص،2010،الأردنوالحقوق المتفرعة عن حق الملكیة)، دراسة مقارنة، دار الثقافة،حق الملكیة التبعیة 
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ا المبدأ هذالجوارن هذه العلاقة الاجتماعیة تقوم على مبدأ حسن أأیضا ومن المسلم به 
ل والتسامح بشأن تحمّ الولهما أالتزامین. یفرض على الجار )1(والأخلاقيدبي یتسم بالطابع الأ

للجار بأضرار غیر مألوفة.التسببوالثاني هو عدمالمألوفةضرار البسیطة الأ

یثیر الذي هذا المفهوم ،)2(الجوار من المفاهیم المنبثقة عن الصورة الحدیثة للمسؤولیةهذا ویعدّ 
:همامسألتین

موال بغض النظر عن الأد على كافة هل یر بمعنى الأموالمفهوم الجوار من حیث 
م یكون قاصرا على بعض منها دون ض النظر عن الغرض الذي خصصت له، أطبیعتها وبغ

البعض الآخر.

صفة الجار متى توافرهل یمتلك الشخص بمعنىشخاصومفهوم الجوار من حیث الأ
كون أم انه یشترط أن ی،یستند إلى حق أم لاكانبغض النظر عما إذاالاستقرارفیه عنصر 

ما هل یلزم أن یكون هذا الحق عیني أخیر صحیححب حق. وإذا كان هذا الافتراض الأصا
یكون حق شخصي.أنیكفي 

ث التالیتین، نتناول في الأولى مفهوم الجوار من حیمن خلال الفقرتینمناقشتههذا ما سنحاول
.الأشخاصث موال ونتطرق في الثانیة إلى مفهوم الجوار من حیالأ

موال:مفهوم الجوار من حیث الأـالفقرة الأولى

التقنینات ولا فيلا في التقنین المدني الجزائري بصفة عامة لم نعثر على تعریف الجوار 
ل بعلاقاتخلاالمسؤولیة المدنیة الناجمة عن الإبتنظیم هذه التشریعاتاكتفتالمقارنة، حیث 

فقط دون التطرق إلى تعریف عناصرها، وذلك راجع إلى أن التعریف لیس من مألوفةالجوار ال

المشرع وإنما هو من صمیم عمل شرّاح وفقهاء القانون.اختصاص

.18ص،1998): مروان كساب، المسؤولیة عن مضار الجوار، دون ناشر، لبنان، 1(

.137ص عیسى مصطفى حمادین، المرجع السابق،): 2(
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مسكاستمن الفقهاء من موال سجال فقهي، حیث جوار من حیث الأأثار مفهوم الهذا ولقد
ن لمفهوم الواسع وذلك لأا المفهوم لیأخذ باالضیق للجوار ومنهم من تخلى عن هذبالمفهوم 
موال أثار مسألتین:ن ناحیة الأالجوار م

على السواء أم یقتصرهل یشمل العقارات والمنقولات على حد بمعنى :من حیث نطاقهولىالأ
؟فقطالعقارات

ین هذهبأو المنقولات أو هل یشترط التلاصق بین العقاراتبمعنى : حیث مداهوالثانیة من
التجاور؟عنصر یكفي وجود أم أنهوتلك،

نطاق:الحیث الجوار منـأولا 

رمز الثروة انهت ببعیدة تنظر إلى العقارات على أالتشریعات لفترة لیسمختلف ظلت 
)1(نقولاتالمومقیاس الرخاء والنمو، حیث كانت تفرد لحمایتها الكثیر من أحكامها على حساب

لى تم إصدار العدید من التشریعات العقاریة عحیث .أیضاوهذا ما نلتمسه في القانون الجزائري
وتأسیس المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 12/11/1975المؤرخ في 74-75غرار الأمر 

كما ،المتضمن التوجیه العقاري18/11/1990المؤرخ في 25-90والقانونالعقاري، السجل
عند تنظیمه لمضار الجوار غیر المألوفة اقتصر تطبیقها على العقارات دون أن المشرع
" ...وعلى والتي تقضيتقنین مدني 691/02وهذا ما یستفاد من نص المادة .المنقولات

عي في ذلك العرف، وطبیعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخرین القاضي أن یرا 
".والغرض الذي خصصت له

حالة لا متنشئ واستقرارها في مكان محدد العقارات ونظرا لثباتها أنضف إلى ذلك
یفسر الاهتمام بها دون المنقولات.مماار و الجواقعة

لد، دون سنة دون بدون ناشر، التبعیة، والحقوق العینیةرضا عبد الحلیم عبد المجید عبد الباري، الوجیز في الملكیة ): 1(
.www.olc.bu.edu.egأنظر،11:11على الساعة ،2015فیفري 23یومعالاطلاتمنشر 
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إلى القول بأن نطاق الجوار من حیث الأموال لا یقتصر )1(وفي رأي مخالف ذهب البعض
آلة خصالشیضع فمثلا أن ،تجاور العقارات فقط بل یتعداه لیشمل المنقولات أیضاعلى

عن الشخصفهنا یسأل .)2(لجارهكهربائیة في منزله فینشأ عنها تعطیل الانتفاع بآلة الرادیو 
منقولات.التعطیل بالرغم من أن الضرر صادر عن هذا 

ل هذا الرأي مد نطاق النظریة لیشمل العقارات والمنقولات وإیراد مصطلح فضّ لذلك
خیر وذلك للاعتبارات التالیة:العقارات، ویرجح هذا الرأي الأمصطلح بدل الأشیاء

تجاور یجة نتجة إن لم تفقها بالنسبة للعقارات، إن المنقولات تحدث أضرارا بنفس الدر 
أو تجاور المنقولات والعقارات لأن المعیار الذي یمیز به بین العقارات والمنقولات هذه المنقولات

مكانه دون تلف أو تغییر في الشيء منمكانیة نقل یس هو الثبات من عدمه بل هو مدى إل
.)3(جوهره

ة علاقهاوجودعن نشئ جدها ثابتة مما یلا شك فیه أن كثیر من المنقولات نومما 
اور على التجاقتصارو عربات النوم المتنقلة. كما أن تجاور كما هو الحال بالنسبة للأكشاك أ

الجار المضرور من المطالبة بالتعویض عما تحمله من علیه حرمان فقط یترتبالعقارات 
مضایقات تجاوزت أعباء الجوار غیر العادیة والناتجة عن استخدام المنقولات. 

ار بیعتها ینتج عنها أضر قارات بالتخصیص وهي منقولات بأصل طالعنجد وأیضا 
.الكهربائیة والآلات المیكانیكیةكالأعمدة 

ق، جامعة دكتوراه، كلیة الحقو رسالة فیصل زكي عبد الواحد، أضرار البیئة في محیط الجوار والمسؤولیة المدنیة عنها، ): 1(
.26، ص 1988عین شمس، القاهرة،

الملكیة بوجه عام)الحقوق حقالأموال، (ون المدني الحقوق العینیة الأصليالقانشرح،باشامحمد كامل مرسي ): 2(
.48، ص 2005الإسكندریة، منشاة المعارف،

حدود المسؤولیة عن مضار الجوار في الشریعة والقانون المدني (دراسة مقارنة)، دار الكتاب زكي زكي حسین زیدان،): 3(
.52، ص 2009القانوني، دون بلد النشر،
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ى قاصرا علوالذي یكونإذا وبناءا على ما سبق فالتصور الضیق لمفهوم الجوار 
هذا یأخذ ل.نفعا في إطار النظریة محل البحثيت دون سواها من المنقولات لم یعد یجدالعقارا

ت قضوتطبیقا لذلكبالمفهوم الواسع له، والذي یشمل العقارات والمنقولات على حد السواء
عمل في عن سیر الإیرفرانس عن الضجیج الناشئبمسؤولیة شركةالفرنسیةمحكمة النقض 
.)1(رغم أن مصدره الطائرات التي تعد من صمیم المنقولاتالملاحة الجویة

في إطار هذه النظریة یشمل العقارات الأموالوعلیه فإذا كان مدلول الجوار من حیث 
والمنقولات فهل یشترط التلاصق بین العقارات أو بینها وبین المنقولات، أم یكفي مجرد التجاور 

ولو من بعید؟

:الجوار من حیث المدىثانیا ـ 

التلاصق بین العقارات والمنقولات أو بین اشتراطثار خلاف بین الفقهاء حول مدى 
الأشیاءه التلاصق بین هذاشتراطه وتلك في الجوار، فذهب الرأي الأول إلى القول بضرورة هذ

لیترك هذا )2(بما یكفي حتى یتحقق الجوار فإذا لم یتحقق هذا التلاصق فلا یكون هناك جوار
الاتجاه للقاضي تقدیر كفایة التلاصق الذي یتحقق به معنى الجوار تبعا للحالة المعروضة 

علیه.

تلاصق الاشتراطضرورةإلى القول بعدمفي حین ذهب البعض الآخر في رأي مخالف
هذا في أقل قدر یكفي لیتحقق الجوار وفيالاتصال بینهاالعقارات والمنقولات بل مجرد بین

التلاصق أنه لا یجب الاعتقاد بأن " " STEFANI"الشأن یقول الفقیه الفرنسي 

68,609.1968,D.-5-.civ.,8Cass :)1(

.28الرسالة السابقة، ص،زكي عبد الواحدفیصلأورده: 

.53): زكي زكي حسین زیدان، المرجع السابق، ص 2(
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المطلق للأشیاء یكون محتما من أجل القول بوجود اضطرابات الجوار، بل إن التجاور وحده 
فالأدخنة السوداء یكون كافیا من أجل إضفاء صفة اضطرابات الجوار على المضایقات...

والروائح المقززة والغبار والضجیج الفاحش یتیح الفرصة للمنازعات بین الجیران بغض النظر 
.)1("ن المسافة الموجودة بین العقاراتع

ما إذا كان الذي لحقه الضرر جارا شحاتة إلى القول" لا یهمشفیقوذهب الأستاذ
ملاصقا أو شخصا آخر مقیما بالحي على مسافة من المحل الذي یستعمل استعمالا غیر 

.)2(مألوفا..."

وبناء على ما تقدم فإنه لا یشترط التلاصق بین العقارات والمنقولات أو بین هذه وتلك 
مدینة جغرافي واحد، وعلیه فسكان الللقول بوجود عنصر التجاور بل یكفي التواجد في نطاق 

.الواحدة یشكلون جیران بالنسبة لبعضهم البعض

وبالتالي فإن الأضرار الناتجة عن ممارسة مهنة أو نشاط معین تتیح الفرصة لمن یقطن 
داخل المدینة في طلب التعویض عما یتحمله من أضرار غیر مألوفة. وتطبیقا لذلك قضت 

مل الروائح الناتجة عن سیر العالزیت عنؤولیة شركة عصیر مسبمحكمة النقض الفرنسیة 
.)3(فیها، والتي سببت مضایقات تجاوزت أعباء الجوار العادیة لسكان مدینة مارسیلیا

یتحقق الجوار في العقار الواحد بین شخصین یقطنان في أنه وكذلك الأمر حیث 

(1) : Stefani, la nature de la Responsabilité en matière de troubles de voisinage, 1941,p30

.30ص ،السابقةالرسالةفیصل زكي عبد الواحد أورده:
انونالقفي المألوفةالضرر ضمن آلیات دفع المسؤولیة عن مضار الجوار غیر أحكام«قادة شهیدة ،سلیمي الهادي):2(

/18/02ومیالاطلاعتم غردایة، ، 92، ص02،2014العدد ،07المجلد ،والدراساتمجلة الواحات للبحوث ،"الجزائري
elwahatأنظر 21:47، على الساعة 2015 .univ-ghardaia.dz

(3) : Cass. Civ., 27-10-1964, J.C.P., 65, 11,14288.
.31عبد الواحد، الرسالة السابقة، صفیصل زكيأورده:
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شقتین متجاورتین بغض النظر عن وجود التلاصق المباشر من عدمه. فمن یقطن في الدور 
معنى أن بالأرضي یعد جار بالنسبة لمن یقطن بجواره مباشرة أو لمن یقطن في الأدوار العلیا 

مزعجة الضجة الالواحدة بین سكانها وعلیه فإنن أن توجد في العمارةاضطرابات الجوار یمك
وار دة السفلى والتي تصل إلى ساكني الأمستأجر أو مالك الطبقمن المستمرة التي تصدر

.)1(المألوفةغیرضرارالأتعد من قبیل ،علیا والعكس صحیحال

مفهوم الجوار من حیث الأشخاص:ـالفقرة الثانیة

من المفاهیم المنبثقة عن المسؤولیة هو الآخرالجوار من حیث الأشخاصإن مفهوم 
وإن كان هناك اتفاق على ضرورة توفر صفة الجار ،المدنیة عن مضار الجوار غیر المألوفة

في كلا من المضرور والمسؤول إلا أن المفهوم القانوني للشخص الجار محل خلاف فقهي 
یأتي:وقضائي وهذا ما سنتولى توضیحه فیما

ضرورة توفر صفة الجار في الشخص المضرور والمسؤول:ـ أولا

جار في توفر صفة الوجوب غرار باقي التشریعات على الجزائري على المشرّع أكدلقد 
691/02شخص المضرور والمسؤول على حد السواء، وهذا ما یستفاد من صریح نص المادة 

».یرجع على جاره...تقنین مدني والتي جاء فیها " ولیس للجار أن

فمن خلال هذا النص یكون المشرع قد استوجب من أجل إمكانیة طلب التعویض عن 
توافر وعلیه إذا لم ت.الضرر غیر المألوف، ضرورة توافر صفة الجار في الشخص المضرور

فة فلا یحق له طلب التعویض.هذه الصفیه
فالشخص الذي یزور له قریب أو صدیق یقیم بالقرب من المطار أو من منطقة إذا

عن الأضرار غیر المألوفة الي تحملها المطالبة بالتعویضفي صناعیة لا یكون له الحق

تحلیلیة (دراسةالمألوفة ): مراد محمود محمود حسن حیدر، التكییف الشرعي و القانوني للمسؤولیة المدنیة الناشئة عن مضار الجوار غیر 1(

.110ص،2009،دار المطبوعات الجامعیة، مصرفقه الإسلامي و القانون المدني)،تأصیلیة مقارنة في ال
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.)1(لیهبالنسبة إلمألوفة، وذلك لانتفاء صفة الجار غیر امضار الجوار للمسؤولیة عن وفقا 

كما استوجب المشرع أیضا ضرورة توافر صفة الجار في الشخص المسؤول وهي صفة 
ررت . وتطبیقا لذلك قولیةضروریة أیضا ولازمة، حیث أن انتفاؤها یؤدي إلى انتفاء المسؤ 

عن الأصوات الشدیدة والمستمرة محكمة النقض الفرنسیة مسؤولیة المقاول ولیس رب العمل 
.)2(الناتجة عن سیر العمل في ورشة البناء

ؤولیة المسوالمسؤول لانعقادإذا كان من الضروري توفر صفة الجار في كل من المضرور 
مناط البحث، فمتى تطلق صفة الجار على الشخص؟  

المفهوم القانوني للشخص الجار:ـثانیا
من التقنین المدني:" على المالك ألا یتعسف في 691من المادة الأولىتقضي الفقرة 

.استعمال حقه إلى حد یضر بملك الجار"
یستشف من هذه الفقرة أن المشرع قد قصر صفة الجار على المالك دون سواه من 

یرجع و وهذا ما سلكه المشرع المصري أیضا ، وبصفات مختلفةالمستأجرین أو الشاغلین للعین
سنتحدث و نظریة مضار الجوار غیر المألوفة قید على الملكیة العقاریة اقد اعتبر هماأنذلك إلى 

رأي المشرّع. حیث یرى بأن صفة نفس من تبنى )3(وهناك من الفقه الفرنسيعن هذا لاحقا. 
لأن المنازعة في هذه الحالة تكون بین حقین مطلقین جاور تكون قاصرة على الملاك وفقطالت

فرض في بالتعویض یالالتزاممن الملاك، ومن ثم فإن اثنینوالتي لا یمكن تصورها إلا بین 
لعقار.اشخص مالك العلى الأحوالجمیع 

.430السابقة، ص الرسالة): فیصل زكي عبد الواحد، 1(
(2) : Cass. Civ., 10-01-1968, GP.68, 1,163.

.432ص ، المرجع نفسهأورده: 
(3) : Leyat, La responsabilité dans Les rapports de voisinage, 1936, p345

.47أورده: المرجع نفسه، ص 
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ع جر یجب على المضرور رفأضرار من فعل المستوترتیبا على ذلك لو كان مصدر الإ
رفع جبیإذا كان المستأجر هو المضرور، وبالمقابل ردعواه على المؤجر باعتباره مالك العقا
الرجوع بالضمان، ویجوز للمؤجر الأخیردعواه على المؤجر تأسیسا على التزام 

المستأجر أوالضررسواء كان هو مصدربما أداه للمستأجرعلى مالك العقار المجاور 
. )1(لدیه

جر یملك أالمستأن بإلى القول)2(وفي رأي مخالف فقد ذهب جانب آخر من الفقه
ألوفة التي ضرار غیر الموالتمتع بالعین المؤجرة ومن ثمة یكون مسؤولا عن الأالانتفاعتعاقدیا 

لا لا تكون میزة و الأماكنللعین، إذ أن صفة الجار المتفرعة من حالة استعمالهتنتج عن 
. )3(على حق الملكیةءعب

مكانیة رجوع الشخص إعلى قد استقرّ )4(الفرنسيومن ناحیة أخرى فإن القضاء
والمسؤول أحدهماالمضرور على محدث الأضرار مباشرة بغض النظر عن كون المضرور

قضى بمسؤولیة الحلواني والقصاب والخباز عن الأصوات حیثمالكا والآخر مستأجرا،
نیام نع والتي أدت إلى مالناجمة عن ممارسة المهنة نفسها،و تي تصدر وقت الفجرالالمستمرّة 
الجیران.

تطلق على كل من یتوافر فیه عنصر الاستقرار بغض النظر عما إذا إذا صفة الجار
.يكان یستند في ذلك إلى حق عیني أو حق شخص

افكممعنوي،طبیعي أو الشخص جارا بغض النظر عما إذا كان شخصأیضایعدّ و 

.112ص ،المرجع السابق،مراد محمود محمود حسن حیدر:)1(

یة، الملكیة)، الجزء الثامن، منشورات الحلبي الحقوق(حقالرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید عبد):2(
.687ص ، 1هامش رقم، 1998لبنان، 

.49،48): فیصل زكي عبد الواحد، الرسالة السابقة، ص ص 3(
(4) : Cass .Civ, 18-7-1972, j.c.p.72-11-17203

ص ،2008المدنیة الناشئة عن تلوث البیئة، دار الجامعة الجدیدة مصر،، المسؤولیةمحمد فاروق المنیاويیاسرأورده:
280.
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على أشخاصإضفاؤها أیضاالصفة یمكن فإن هذهأشخاص القانون الخاص جیرانایعدّ 
.المعنویة)الأشخاص(العام القانون 

ومما سبق یتضح لنا أن مدلول الجوار في إطار المسؤولیة المدنیة عن مضار الجوار 
ذه هغیر المألوفة یشمل العقارات والمنقولات العامة والخاصة، ولا یشترط التلاصق بین 

العبرة تأصبححیثفي أقل قدر ممكن من المسافة یكفي لوجود التجاور،فالاتصالالأشیاء، 
بالأنشطة الفردیة ولیس بالتلاصق.

كما أن صفة الجار في هذا المقام تطلق على كل شخص طبیعي أو معنوي یشغل 
ما ل كأو شاغلا بسیطا للعینمستأجرامكانا معینا بغض النظر عن صفته إن كان مالكا أو 

یق نظریة لتطبهو العنصر الثاني الأمر أن یصدر منه ضررا غیر مألوفا یلحق جیرانه، و في
الموالي.الفرعسنفصله في وهذا ما، مضار الجوار غیر المألوفة

الفرع الثاني
الضرر غیر المألوف

" ولیس للجار أن یرجع على جاره في من التقنین المدني:691/02تقضي المادة 
مضار الجوار المألوفة، غیر أنه یجوز له أن یطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد 

».المألوف...
ستشف من نص هذه المادة أن المشرّع قرر مسؤولیة الجار عن الأضرار التي تتجاوز ی

ور بجیرانه نتیجة استعماله لحقه، بحیث یكون للجار المضر والتي یلحقهاأعباء الجوار العادیة 
طلب إزالة هذه المضار.

الأضرار العادیة التي لا تتجاوز الحدمعین منوفي المقابل ألزم الجار المضرور بتحمل قدر 
المشرّع وهذا تأكیدا منیة ولا یمكن بشأنها طلب التعویض، لا ترتب أي مسؤولالتيالمألوف و 

تحمل قدرالجیرانجب على ح والعفو بین الجیران، حیث أنه یعلى صفة التسام
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.)1(لحالة الجوارعتبر نتیجة طبیعیة تمعین من الأضرار التي
ائدة عن ز الأضرارعما یسببه من أضرار لجاره إلا إذا كانت هذه الشخصلا یسأل وبالتالي

الحد اللازم للجوار.
طت وهي فكرة جدیدة ارتبیعتبر الضرر غیر المألوف أهم عناصر المسؤولیة مدار البحث،و 

یتم تحدیدها في ضوء جملة من خصائصالولها بعضبمنازعات الجوار لها مدلول معین، 
المعاییر.

الفقرة الأولى ـ تحدید فكرة عدم عادیة الضرر:
لم یضبط المشرّع الجزائري على غرار باقي التشریعات مفهوم الأضرار التي تصیب 
الجار، واكتفى بوصفها على أنها تعدّ غیر مألوفة ومنح الحق للجار المضرور في المطالبة 

ومن ثم نتساءل عن مدلول الضرر غیر المألوف.بالتعویض عنها 
إن مصطلح الضرر غیر المألوف مصطلح غیر دقیق ونسبي یختلف مفهومه من 

شخص إلى آخر، فالضرر الذي یعتبره أحد الأشخاص عادي قد یكون غیر ذلك في نظر
.)2(هنیات الأشخاص وظروف معیشتهمذشخص آخر وذلك لاختلاف 

ساعات أطول في منزله یكون أكثر عرضة للإزعاج من فمثلا الشخص الذي یمكث 
طرف جاره، مقارنة بالشخص الذي یقضي ساعات قلیلة في منزله، وكذلك الأمر بالنسبة 
للشخص الذي یرجع إلى بیته في ساعة متأخرة من اللیل بسبب طول ساعات العمل لغرض 

تلفقد یخقلیلة، كماالنوم یكون أكثر حاجة إلى عدم إزعاجه مقارنة بشخص یعمل لساعات

دون ناشر،الأولالجزء ،، الحقوق العینیة التبعیة)الأصلیةالحقوق العینیة( الحقوق العینیة ،غني حسون طه،: محمد طه البشیر)1(

academy.org-.www.ao، أنظر14:02على الساعة 20/03/2015یوم الاطلاعتم ،71ص ، دون سنة نشر، العراق

كلیة،توراهدكزرارة عواطف، مسؤولیة مالك العقار عن مضار الجوار غیر المألوفة في التشریع الجزائري، رسالة مقدمة لنیل شهادة : )2(

.53، ص 2013الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 
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فسكان الریف أقل تحملا للضجیج والهواء وعلیهتحمل الضرر من منطقة لأخرى
.)1(الملوث من سكان المدینة

وإذا كان من المسلم به في علاقة الجوار ضرورة أن یتصف الجار بالتسامح ورحابة 
في المجتمعوضروري للحیاةالتسامح أمر لازمحیث أن ،الصدر إزاء بعض الأضرار

یث حالصناعي والتجاري،وزیادة النشاطالازدحاموخصوصا في الوقت الراهن وذلك نتیجة 
لا یجوز فتقتضي تحمل مضایقات لم یكن یتعرض لها الأجیال السابقة،الآنأصبحت الحیاة 

ت لكن إذا زادت هذه المضایقاللجار أن یتضرر مما یجب التسامح فیه من مضایقات مألوفة،
.)2(لوقوف عندهعن الحد المألوف فلا یلزم الجار بتحملها لأن التسامح حد یجب ا

ت ولقد عرّفومن هذا المنطلق یصعب التمییز بین الضرر المألوف وغیر المألوف، 
لك الأضرار تأوهيالأضرار الناتجة عن سلوك مألوف یأتیه الجار، تلك الأضرار المألوفة بأنها 

روعة استعمال حقوقهم المشالبسیطة التي ینبغي التسامح فیها مراعاة لمصالح الجیران في
.)3(كون هذه الأضرار من مستلزمات الجوار ولا مفر منها للحیاة في جماعةقانونا

أما بالنسبة للأضرار غیر مألوفة فقد عرّفت بأنها تلك الأضرار التي تزید عن الحد 
الأضرار زادت حیث إذا، )4(الجوارمیتحمله الجیران عادة بعضهم من بعض بحكالذيالمعهود 
أو هي الأضرار التي تمنع .وجب التعویض عنهاالحد كانت أضرار غیر مألوفةعلى هذا

.)5(الجار من تحصیل المنافع الرئیسیة لملكه

.54، 53، ص ص المرجع نفسه): 1(

1973اهرة، القدي عبد الله وهبه،سیوأسباب كسبها)، مكتبةبوجه عام الملكیة(الملكیة حق ): عبد المنعم البدراوي،2(
.123ص
.124ص ،2012، الإسكندریةدار الجامعة الجدیدة، ، الأساس القانوني للمسؤولیة عن أضرار التلوث،حواس ): عطا سعد محمد3(

.696، ص المرجع السابقالرزاق السنهوري، ): عبد4(

.123): عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، ص 5(
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.)1(لها بین الجیرانمّ حیمكن تالأضرار الفاحشة التي لاكما عرّفت بأنها تلك

یتآلف و د أایعتلمالأضرار غیر المألوفة هي الأضرار التيیمكن القول بأن وعلیه 
تحدیدها من طرف قاضي الموضوع یجبو لها.تحمّ عدم قدرتهم على و الناس على وجودها 

المؤرخ في 406647وهذا ما أكدت علیه المحكمة العلیا في قرار لها تحت رقم 
فیه" یجب على قضاة الموضوع، عند الأمر بهدم بناء لمخالفته والذي جاء) 2(12/09/2007

".ةلمألوفضررا غیر مألوف، تحدید مضار الجوار غیر اوالإضرار بالجاررخصة البناء 
.معاییرذلك في ضوء عدّة یتم و 

:معاییر تقدیر الأضرار غیر المألوفةـالفقرة الثانیة

غیر أنه یجوز له أن یطلب إزالة تقنین مدني بما یلي:"...691/02تقضي المادة 
ضي أن یراعي في ذلك العرف وطبیعة اوعلى القالمألوف تجاوزت الحد المضار إذاهذه 

كل منها بالنسبة إلى الآخرین والغرض الذي خصصت له".العقارات وموقع 

یلاحظ من صریح هذه الفقرة أن المشرع ترّك مهمة تقدیر الأضرار غیر المألوفة 
هفي تحدید مألوفیة الضرر من عدموله في ذلك سلطة تقدیریة واسعةالموضوع،لقاضي 

ة عتمد في ذلك على عدّ وییخضع في ذلك لرقابة المحكمة العلیا،وقائع لالأنها مسألة 
تفصیلها تباعا فیما یلي:الذكر نتولىالسابقة لفقرةمعاییر ذكرتها ا

ـ العرفأولا 
هو و من عدمهیة الضررعادّ یمثل العرف أول معیار یعتمد علیه القاضي لتقدیر 

مصري ، المكتب الالأول): مصطفى الجمال، نظام الملكیة (الملكیة الخاصة، الملكیة العامة، الملكیة التعاونیة مضامینها وأوصافها) الجزء 1(
.113مصر، دون سنة نشر، ص الحدیث،

.341، ص 2010، دد خاصع،، مجلة المحكمة العلیا12/09/2007المؤرخ في 406647): المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، قرار رقم 2(
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ن مضار مما بینهم أن یتحمله بعضهم من بعضاستقر علیه الجیران وما جرّت العادة فیما
)1(اورینتها فیما بین المتجابالأحرى یتمثل في قواعد اللیاقة الواجب مراعأو العادیة. الجوار

.مثل هذا العرف بمثابة قانون الجواراعتباریمكنحیث 

مصطلح الضرر غیر المألوف مدلول مرن وغیر دقیق كما أسلفنا الذكروباعتبار 
یمكن تقدیر الضرر غیر المألوف بالنظر المضار إذیلعب العرف دور هاما في تحدید هذه 

بحیث أن هناك أعراف عامة التطبیقإلى عرف الجهة التي توجد فیها العقارات المتجاورة
.)2(أعراف تعوّد علیها سكانهكل حي سكني لكما أن أي مجتمع،في

دث فیحمتأخركأن یخرج المالك من داره في وقت مبكر أو یرجع إلیها في وقت 
ل والحفلات أو المآتم. كالأفراحالضجة في مناسبات أو یكثرحركة محسوسة بسیارته، 

هذه الأضرار استقر العرف بین الجیران على اعتبارها مألوفة لا یمكن تجنبها وعلیه یجب 
أما إذا استمر ضجیج الحفلات للمدة التي لا ،تحملها، ولا یمكن تحمیل الجار أي مسؤولیة
. )3(الإزعاجیقرها العرف یمكن للمتضرر طلب إیقاف 

أن ما یعتبر ضرر مألوف حیثوالزمان كما یعتبر أیضا من العرف ظروف المكان
ا ضررا غیر مألوف في زمن ما قد یعد ضرر ما یعدّ و یعتبر كذلك في المدن في الریف قد لا

مألوفا في زمان آخر.

:الأشیاءطبیعة ـ ثانیا

لذكر نقدا، ولقد أسلفنا "العقارات طبیعة"لقد أورد المشرع هذا المعیار تحت تسمیة

ار دوالإداریة، دراسة مقارنة) ائیة الجز ، المعیار والاجتهادات الحدیثة المدنیة، (المیدان: جاد یوسف خلیل، مضار الجوار غیر المألوفة )1(
.110، ص 2006العدالة، لبنان، 

.90، ص 2009عواطف، التزامات الجوار في القانون المدني الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، زرارة):2(
.78ص ،1997فة للنشر والتوزیع، الأردن، مكتبة الثقا،الأولي القانون المدني، الكتابمحمد وحید الدین سوار، حق الملكیة في ذاته ف):3(



24

رها علىالذي قصو التضییق التشریعي لمفهوم الجوار من حیث الأموال، الفقه لهذا
لأموالاالعقارات دون المنقولات في حین أن الفقه ینادي بتوسیع مفهوم الجوار من حیث 

والمنقولات.العقارات للتشم
ر محل فمثلا لو كان العقا،مألوفیة الأضرارطبیعة الأشیاء اعتبار في تقدیر عدم لو 

تحمل من الإزعاج والضوضاء ما یأو نحو ذلك من وجوه الاستغلال عام أو فندق أو مقهى
كذلك ما یعتبر ضرر مألوف بالنسبة لمصنع تدور فیه الآلات ،لا یتحمله مسكن هادئ

الصخب یعتبر ضرر غیر مألوف بالنسبة لمدرسة أو ویشتد فیه ویحتشد فیه العمال
العبرة في تحدید طبیعة الأشیاء مرتبطة بطبیعة أنكما تجدر الإشارة إلى ، )1(مستشفى

یعة الحي حیث تحدد سلفا طبلمحددة بقواعد التهیئة والتعمیر الأحیاء التي تتواجد فیها وا
لضرر ا تأثیر في تقدیر مألوفیة اوعلیه فطبیعة الحي لهإذا كان صناعي تجاري أو سكني. 

.)2(من عدمه

:موقع العقار بالنسبة للآخرـثالثا
یعد موقع العقار بالنسبة للآخر من الضوابط التي یعتمد علیها القاضي لتحدید 

ویقصد بهذا المعیار مدى تأثیر العقار مصدر الضرر بالنسبة لعقارالضرر غیر المألوف. 
، فمثلا صاحب الطابق الأسفل یجب بطبیعة موقعه من العلو أن یتحمل )3(الجار المتضرر

.الأولمنه ما لا یتحمله هذا الأخیر من 

.49رضا عبد الحلیم عبد المجید عبد الباري، المرجع السابق، ص :)1(

.91عواطف، المرجع السابق، ص زرارة): 2(

"الضرر الفاحش والاستعمال غیر المشروع لحق الملكیة في علاقات الجوارضوابط التمییز بین"): حوراء عزیز جبیر الموسوي، 3(

أنظر17:46الساعة على 23/02/2015یوم الاطلاع، تم 205، ص 2012لعدد الأول، العراق، مجلة رسالة الحقوق، ا

.law.uokerbala.edu.iqwww
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بقولها: "یتعین على مالك على ذلك ) 1(12-05من القانون 98/02ولقد أكدت المادة 
سیما میاه من العقار العلوي ولااطبیعیتدفقةالمیاه المأرضهالعقار السفلي أن یتلقى على 

غیر المجمعة"والثلوج أو المنابعالأمطار 
صاحبه من الحدیدیة یتحملالعقار الذي یجاور الطریق العام أو السكة كما أن 

حیاء لأاكذلك العقارات الموجودة في و الضوضاء ما لا یتحمله آخر موجود في أحیاء هادئة. 
ي الأحیاء فالموجودة وعامة الشعب یتحمل بعضها من بعض ما لا تتحمله العقارات الفقیرة

. )2(ضررا مألوفا بالنسبة للأولى قد لا یكون كذلك في الأحیاء الراقیةیعدّ الغنیة حیث أن ما 

:الغرض الذي خصص له العقارـ رابعا
یقصد بهذا المعیار الغایة التي أعد العقار من أجلها أو الطریقة التي یرغب بها 

.)3(صاحب العقار الانتفاع بعقاره
ن العقار الذي خصص للأغراض فالعقار الذي خصص للسكن الهادئ یختلف ع

ة للأول غیر مألوف بالنسبضررا ضي دوام الحركة وتواكب الناس علیها، فما یعدّ تتقالتي 
انع ضررا مألوفا في منطقة مكتظة بالمصیعتبروما.قد یعد ضررا مألوفا بالنسبة للثاني

والمقاهي والمحلات التجاریة یعتبر ضررا غیر مألوف في منطقة هادئة خصصت للسكن 
وعلیه إذا استحدث مصنع ضمن هذه المنطقة مثلا یكون الضرر الناجم عنه ،دون غیره

.إزالتهغیر مألوف یجب 

، 2005سبتمبر 04مؤرخة في60، جریدة رسمیة عدد والمتممالمیاه المعدلقانون أوت یتضمن 04المؤرخ في 12-05): قانون رقم 1(

.14ص 

.698: عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص )2(

.206المقالة السابقة، ص حوراء عزیز جبیر الموسوي،): 3(



26

یتضح مما سبق أن تقدیر ما إذا كان الضرر مألوف أو غیر مألوف لا تحكمه 
دما قمرجعه الظروف الخاصة بكل حالة. فضرر مألوف في ظروف فالأمرقاعدة ثابتة 

. ظروف أخرىیعتبر ضررا غیر مألوف في 
والمعاییر التي تؤخذ بعین الاعتبار لتقدیر ما إذا كان الضرر مألوف أو غیر مألوف 

مع، والتطورات التي یمر بها المجتمعاییر مرنة ونسبیة تتكیف مع الظروف المختلفة هي
وتواجه الحاجات المتغیرة وتستجیب لمقتضیات كل منها وهي معاییر موضوعیة محضة 

.)1(ولیست ذاتیة

بالظروف الشخصیة للجار المتضرر وتبعا لذلك إذا كانت الضوضاء وبالتالي لا یعتدّ 
التي یحدثها محل معین من قبیل الضوضاء المألوفة التي اعتاد الجیران على تحملها، فإنها 

ه على تحمل مثل هذه الضوضاء نظرا لكونالجیران لا یقدرأحدك حتى ولو كان تعتبر كذل
.)2(علیهالفهي تعد ظروفا استثنائیة لا یعوّ ،الأعصابضعیف أومریضا أو مرهف الحس 

خصائص الضرر غیر المألوف:ـالفقرة الثالثة
عن مضار الجوار غیرأشرنا في السابق أنه لیس كل ضرر یستوجب المسؤولیة

لأن الجوار ضرورة اجتماعیة تقتضي التعاون والتسامح بین الجیران لذلك استوجبت ،ةالمألوف
ولیة في للمسؤ التشریعات ومن ورائها الفقه والقضاء على وجوب أن یكون الضرر الموجب

.اضررا غیر مألوفعلاقة الجوارار إط

الطبعة ،السادسمذاهب الفقه وأحكام القضاء الحدیثة في مصر والأقطار العربیة، الجزء المدني ب): أنور العمروسي، شرح القانون 1(

.398ص ، 2010الرابعة، دار العدالة، مصر، 

الطبعةالأول، الجزء)الملكیةحق الملكیة في ذاته، أسباب كسب ، الملكیةحق (قوق العینیة الأصلیة ): محمد حسین قاسم، موجز الح2(

.96،97، ص ص 2005، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، الأولى
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أعباء الجوار العادیة. والسؤال الذي یطرح في هذا المقام ما بمعنى ضرر یتجاوز 
هذا ما سنبینه فیما یلي:هي الخصائص التي یتمیز بها الضرر غیر المألوف؟

:رة)الخطو (الجسامةـأولا
وفقا للقواعد العامة كل الأضرار توجب التعویض عنها بغض النظر عن درجتها 

أو غیر عادیة وذلك متى كانت تلك الأضرار جسیمة عادیةكونها بسیطة أو وصفتها أي
ناتجة عن تهاون أو تقصیر في أخد الاحتیاطات الضروریة، أو أنها كانت نتیجة عدم 

.في استعمال الحقو نتجت عن تعسفأاللوائح المعمول بها، مراعاة القوانین و 
الجار الذي یمارس مهنة أو نشاط دون اتخاذه الاحتیاطات اللازمة بما یتفق فوعلیه

یكون مسؤولا عما یتحمله الجیران من المضایقات الناتجة عن ممارسته والسلوك المألوف
هذا النشاط بغض النظر عن صفة هذه الأضرار.

اللازمة ومارس نشاطه وفقا للقواعد الاحتیاطاتالشخص كافة اتخذلمقابل إذا وفي ا
وكان سلوكه یتفق وسلوك الرجل العادي، فمن الطبیعي القانونیة والأنظمة المعمول بها،

ایقات بجیرانه لأن هذه المضالتي یلحقهامسؤولیته عن تلك الأضرار انعقادالتشدّد في 
ناتجة عن ممارسته الطبیعیة والمشروعة لحقه.

لأضرار لا یمكن للجار أن یشكو ین لاتجه الفكر القانوني إلى وضع حد معلذلك
ن هذا ویكو .من وجودها، لكن إذا تجاوزت هذه الأضرار هذا الحد قامت مسؤولیته تلقائیا

أي تجاوز الأضرار من حیث شدتها واستمراریتها عند بلوغ الأضرار حد معین من الخطورة
.)1(ما یسود في الحي من أعباء

أن یطلب غیر أنه یجوز له ...«:تقنین مدني بقولها691وهذا ما یستفاد من نص المادة 
»...إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف

.145، ص ة): فیصل زكي عبد الواحد، الرسالة السابق1(
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إلى حد معین، أما إذا تجاوزت هذا الحد تبعا لحتمیة الجوار ینبغي أن تحتمل الأضرارإذا
فلا یتسامح بشأنها ویجوز المطالبة بالتعویض عنها.

لا یكفي أن یسبب التلوث أضرارا "»GIROD«الفرنسيالفقیه یقولهذه الخاصیةشأنوفي 
.)1(بل یجب أن یضفي علیها خطورة معینة"

البسیطة الصادرة من مدخنة الأدخنةوبناء على ما تقدم فإن الأضرار الناجمة عن 
والغبار المؤقت الناتج عن الأطفالوحركة أقدام المطبخالجار وكذا الروائح المنبعثة من 

لا نهالأ،بشأنهاتشكل أعباء عادیة ومحتمة یستلزم على الجار تحملها والتسامح ،الهدم
تشكل خطورة. 

تتجاوز حد معین من الخطورة فإنها الأضراروعلى النقیض من ذلك متى كانت 
لجوار اأعباءتفتح الباب أمام الجار المضرور بطلب التعویض عنها وذلك متى تجاوزت 

كما هو الحال بالنسبة للروائح الكریهة والغازات السامة الخانقة المضرة بالصحة ،العادیة
تمرة لیلا ونهارا عن سیر العمل في ورشات البناء والمصانع.المزعجة والمسالأصواتوكذلك 

كل ضرار مما تشلیس ثمة حد معین تبدأ منه درجة الخطورة للأأنهومما لا شك فیه
ترك الفصل فیها لقاضي الموضوع.موضوعیة یهذه المسألة و ،أعباء غیر عادیة

ة ما أشارت إلیه المحكموالذي یعود له وحده تكییف وتحدید الضرر غیر المألوف، وهذا 
والذي یقضي" یدخل )2(08/04/2009المؤرخ في 506915العلیا في قرار لها تحت رقم 

.»تحدید مضار الجوار ومدى تجاوزها الحد المألوف، في اختصاص قضاة الموضوع...

(1) : Girod, P. la réparation du dommage écologique, 1974, p 50.

.145السابقة، ص الرسالةفیصل زكي عبد الواحد، أورده: 

، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، الجزء الثالث 08/04/2009، المؤرخ في 506915، قرار رقم المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة): 2(

.349، ص 2010
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عن نشاط ضار حكما:ناتجالضرر ـاثانی
تكون نتیجة نشاط تجري غیر المألوفةالجوارمضار أنقصد بهذه الخاصیة ی

ممارسته وینطوي على التسبیب بأضرار لا مفر من حصولها على الرغم من اتخاذ صاحب 
النشاط كل الاحتیاطات اللازمة ومراعاته قوانین وأنظمة التشغیل، دون أن یتمكن من اجتناب 

حدوث الضرر.
ذي ضرر في غیر ما معناه أن الشخص المسؤول لا یستطیع أن یجعل نشاطه

10هذه الخاصیة محكمة لیون في قرار لها صادر في محیط الجوار، ولقد أكدّت على

انع المصضرورة هذهمكان لوضع النفایات ومهما كان من إنشاءیؤكد أن .)1(1886مارس 
وأهمیة الخدمات التي تؤدیها على مستوى المدینة، فالشركة التي تستثمر في هذا النوع من 

ي طبیعة العملیات والمواد التأنع لا یمكنها دفع الدعاوى المقدمة ضدها، باعتبار المصان
لجوار.اتختزنها من شأنها أن تثیر الإزعاج الحاصل والذي لا یمكن تلافیه بالنسبة لعلاقات 

مثل هذا النشاط یعتبر ضار بحكم الممارسة التي ینتج عنها هذا الضرر، فیصبح نلأ
الشخص ملزم بأمر من الأمرین إما أن یستثمر في النشاط ویضر بالجیران، وإما أن یعدل 

.)2(عن ممارسة هذا النشاط

الفرع الثالث
مشروعیة تصرف مسبب الضرر

المسلم به أن المسؤولیة التقلیدیة لا تنعقد إلا إذا توفر ركن الخطأ      منإذا كان 
جوار مضار الوالذي یعتبر أهم أركانها، فإن الأمر على خلاف ذلك في إطار المسؤولیة عن

لا یشوب سلوك الجار المسؤول أي عیب في استعمال حیث أنه غیر المألوفة،

. 38لمرجع السابق، ص ): قرار مشار إلیه: مروان كساب، ا1(

.39): المرجع نفسه، ص 2(
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أوهحقه یستعمل أي انّ .سواء من طرفه أو من طرف الأشیاء التي تحت حراستهحقه
التدابیر عفي ذلك جمیومشروعة متخذاة یالخاضعة لحراسته تحقیقا لمصلحة جدّ الأشیاء

د إذا تولّ فوالأنظمة المعمول بهاا القوانین محترم)1(والاحتیاطات اللازمة والأكثر حداثة
یث حهذا الضرریتحمل الجیرانألابالرغم من ذلك فإنه من العدالةغیر المألوفالضرر

التعویض.ویلزم بدفعالأضرارالجار محدث هذه تقوم مسؤولیة
الأشیاء التي تحت حراستهأوعلى سلوك الجاریضفيوهذا ما معناه أنه یجب أن 

من أهم الجار مسبب الضرر غیر مألوف تصرّف مشروعیة أن حیث، )2(صفة المألوفیة
إذا كانت الأضرار في محیط الجوار ناجمة عن تصرف غیر علیهشروط تطبیق النظریة، و 

عادي فإن نظریة مضار الجوار غیر المألوفة تستبعد من التطبیق وتبعا لذلك فإن المسؤولیة 
النظریة لتندرج ضمن إحدى صور المسؤولیة الناجمة عن هذا التصرف تخرج عن إطار هذه 

.المدنیة الأخرى
عةمنفوأأن یكون له من وراء هذا الاستعمال فائدة دونكأن یستعمل الجار حقه

لیس كن لهذا یعتبر غیر جائز یجب التعویض علیه فوعلیه،ستعمله استعمالا خاطئاأو ی
غیر المألوفة.أساس نظریة مضار الجوارعلى

مدخنة فوق سطح منزله بقصد تلویث الجوار والإضرار بتشیید المالك یقوم كأن
مكرر تقنین مدني.124على أساس المادة وذلكیلزم بالتعویض حیثبالجیران 

، أو یقصّر في أخد بهاوالأنظمة المعمولوكذلك الأمر إذا لم یحترم القواعد القانونیة 
مدني.124التعویض على أساس المادة كون ، فإذا توّلد الضرر، یاللازمةالاحتیاطات

جار لالجوار غیر المألوفة التي یجوز لإن مضارالقول یمكنما سبقبناءا على و 
للحق. المألوفالعادي و ستعمال لاتقع نتیجة امتها أنها المضرور طلب التعویض عنها س

.289): یاسر محمد فاروق المنیاوي، المرجع السابق، ص 1(

.427زكي عبد الواحد، الرسالة السابقة، ص ): فیصل 2(
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المطلب الثاني 
لنظریة مضار الجوار غیر المألوفةالطبیعة القانونیة 

لة تحدید الطبیعة القانونیة لنظریة الجوار غیر المألوفة جدلا فقهیا في لقد أثارت مسأ
ن أالقول بضوع فذهب جانبا منهم إلى دت الآراء حول هذا المو فرنسا ومصر، حیث تعدّ 

كل قید تشبأنهارأىآخر و الفرع الأول)،(ارتفاقهذه النظریة لا تعدو أن تكون سوى حق 
الفرع (ةالعینیالالتزامات ومنهم من قرر بأنها من قبیلالفرع الثاني)،(الملكیةعلى حق 

(الفرع ةشخصیامات التز عبارة عنهاأنّ بذهب إلى القولأما الاتجاه الحدیث فقدالثالث)،
.الرابع)

ویرجع هذا الاختلاف إلى انعدام النص التشریعي الفرنسي الذي یقرر وجود هذه 
:فیما یليتباعاالآراء وسنناقش هذهالنظریة 

الفرع الأول
الاتجاه القائل بفكرة الارتفاق

منفعة ا لحدجعل حق یالارتفاقبقولها:الارتفاقحق تقنین مدني867ةالمادعرّفت
لا تفاق على مال إن كان ویجوز أن یترتب الار آخرشخص لآخرعقارلفائدة عقار

."یتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال
یشتمل على ثلاثة عناصر هي العقار المرتفق الارتفاقحق أن هذا النص یفهم من
الأخیر للأول.یقدمهاوالمنفعة التيبه والعقار المرتفق

تفاق وقد تكون إرادیة مصدرها ا،قد تكون قانونیة مصدرها القانون مباشرةوحقوق الارتفاق 
.)*(الأفراد على إنشائها

من التقنین المدني.868): أنظر المادة *(
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ن القیود القانونیة وبصفة خاصة إلى القول بأ)1(جانب من الفقه المصريولقد ذهب
جزائري المتعلق مدني 691مدني مصري المقابل لنص المادة 807القید الوارد بموجب المادة 

قا یحد من حصاحبهیخولوذلك لأنه الارتفاقحقوق منبنظریة الجوار غیر المألوفة تعدّ 
الارتفاق.ین، وهذا هو جوهر حق حقوق الملاك المجاور 

جل تقریره وجود عقارین بطبیعتهما أحدهما مرتفقإذا كان الارتفاق یشترط من أف
ة حیث یة مضار الجوار غیر المألوفورغم التشابه بین حق الارتفاق ونظرّ ،مرتفق بهوالآخر

ن ن النظریة لا تخرج عأومن ثم فالقول ب،منفعة عقار لفائدة عقار آخرمنكلاهما یحدّ أن
ن هذه النظریة تشد عن حق الارتفاق في لأ،كونها حق ارتفاق هذا القول غیر صحیح

منها:حالات عدیدة 
سقوط أوراق الأشجار على سطح الجار، فالأشجار رغم أنها تعد عقارات بطبیعتها 

لب طالجار بإمكانیة . في حین أنهإلا انه لا یمكن أن یتقرر لها أو علیها حق ارتفاق
ي حكم فمحكمة النقض الفرنسیةحیث قررتغیر مألوفة.باعتبارها مضارتعویض عنها 

.)2(مسؤولیة الجار عن تساقط الأوراق الجافة بناء على قواعد نظریة الجوار غیر المألوفةلها
الآلات الزراعیة أو الآلات التي یستخدمها المقاول في الأصوات الناتجة عنكما أن

أن یمكن وبالتالي لا،عملیات البناء فهي تعد من قبیل العقارات بالتخصیص والمنقولات
في حین ،ن هذا الأخیر لا یرد إلا على العقارات بالطبیعةیها حق ارتفاق لأیتقرر لها أو عل

محكمة النقض الفرنسیة قررت كما سبق القول مسؤولیة المقاول عن الأصوات الناجمة أن
.رشة متى تجاوزت أعباء الجوارعن سیر العمل في الو 

.258السابقة، صفیصل زكي عبد الواحد، الرسالة محمد زكریا البردیسي، التصرف الاسقاطي، أورده: ): 1(

.,22,11,49.1921,D-6-: Limoges,20)2(

.267أورده، المرجع نفسه، ص 
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إذا كان الارتفاق یحد من منفعة عقار لفائدة عقار آخر فهذا القول یؤدي إلى قصر و 
حیث هذه النظریةالتجاور على العقارات وهذا یناقض المفهوم القانوني للجوار في إطار 

ن الفقه والقضاء الحدیث قد تخلى عن المفهوم الضیق للجوار إلى ن وضحنا بأأسبق و 
المفهوم الواسع الذي یشمل العقارات والمنقولات على حد سواء.

ن المشرع الجزائري تناول نظریة مضار الجوار غیر المألوفة عند تنظیمه أإضافة إلى
حق الملكیة، وبالضبط عند تطرقه للقیود الواردة على حق الملكیة، ما یعني أنه استبعدها 

:وهذا ما قال به اتجاه آخر.الارتفاقمن مجال حق 

الفرع الثاني
ه القائل بفكرة القیود القانونیةالاتجا

تنقسم القیود القانونیة التي تحد من سلطات المالك إلى قیود تتعلق بالمصلحة العامة 
كنزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة، وقیود تتعلق بالمصلحة الخاصة ومن أمثلتها القیود 

إلى القول بأن )1(الفقه المقارنجانب منالمتعلقة بالجوار كقید المرور مثلا، ولقد ذهب 
نظریة مضار الجوار غیر المألوفة تعد قیدا قانونیا خاصا یرد على غرارجوار التزامات ال
مصري.لمشرع اللوكذلك الأمر بالنسبةما اخذ به المشرع الجزائريوهذاالملكیة، على حق 

الأحكام التي قررها المشرع من أجل تنظیم علاقات الجوار ومنها إلزام حیث أن
ر إذا تجاوزت المضاالجار بتحمل الأضرار المألوفة مع منحه الحق في طلب إزالة هذه

" یجب على المالك ألا یتعسف في استعمالبقولها مدني 691بموجب المادة الحد المألوف
الثالثضمن القسم الثالث من الكتاب دتور حقه إلى حد یضر بملك الجار..."  

.111، عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، ص 682المرجع السابق، ص السنهوري،عبد الرزاق ): 1(
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لاتحت عنوان القیود التي تلحق حق الملكیة، تأكید من المشرع على أن النظریة 
هو عبارة 691حیث أن نص المادة .قید قانوني یرد على حق الملكیةتعدو أن تكون سوى 

عن قید یمنع المالك من القیام بأي عمل من شأنه الإضرار بالجار ضررا غیر مألوفا.
على او ولقد استبعد أصحاب هذا الاتجاه القیود القانونیة من نطاق حق الارتفاق ورتب

هذا الاستبعاد نتائج منها:
بین ثم ت،من حقوق الارتفاقإذا باع شخص عقار مملوك له وضمن للمشتري خلوه

ل، حق المطعلى العقار المبیع كحق الشرب، المجرىذلك أن هناك قیود قانونیة ترد بعد 
فإن هذه القیود جمیعها لا یضمنها البائع، لأنها تعتبر تنظیم عادي ومألوف لحق .المرور

من هذه لوهلم یقصد البائع من ضمان خلو العقار المبیع من حقوق الارتفاق خفالملكیة 
. )1(القیود لأنها لیست بحقوق ارتفاق وإنما هي قیود فرضها القانون

كذلك أن القیود القانونیة لا تزول بعدم الاستعمال بمعنى لا تسقط بالتقادم لأنها قیود 
دائمة ترد على حق الملكیة وتدوم بدوام هذا الحق، على خلاف ذلك فإن حق الارتفاق یسقط 

د ها حقوق تر لكونمشرع یوجب شهر حقوق الارتفاق الكما أن .)2(كما قد یكتسب بهبالتقادم
م العام تدخل ضمن التنظیلأنهاالقیود القانونیة لا یوجب شهرها ي حین أنفعلى العقار، 
لحق الملكیة.

أن بورائهما وجهة نظر بعض الفقه یرواوالمصري ومنوإذا كان المشرع الجزائري 
یة ذه النظر هالأمرفي حقیقة إلا أنه ،قیدا قانونیا على الملكیة العقاریةهذه النظریة تعدّ 

:أنتتعارض مع هذه الطبیعة من حیث 

.264): فیصل زكي عبد الواحد، الرسالة السابقة، ص 1(

" ینتهي حق 879وتنص المادةالظاهرة بما فیها حق المرور" الارتفاقات" إلا أنه لا تكسب بالتقادم إلا 868/02تنص المادة ): 2(

ماله لمدة ثلاثة وثلاثون سنة..."بعدم استعماله لمدة عشرة سنوات، كما ینتهي أیضا بعدم استعالارتفاق
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الالتزام بالتعویض عن المضار غیر العادیةالتسلیم بوجهة نظر هذا الرأي یفید أن 
ق منطبغض النظر عن صفة فاعل الأضرار، إذ أنیفرض لصالح وعلى عاتق المالك 

فكرة القیود القانونیة یعني أن المنازعة تكون بین حقین مطلقین والتي لا یمكن تصور وجودها 
. لا تتماشى وروح النظریة محل البحثوتلك نتیجة )1(إلا بین اثنین من الملاك

ب ر مقتضاه عدم تسبیالقول بوجود التزام قانوني على عاتق المالك المجاو كما أن
هذا ما و بالخطأمحل البحثیعني بالضرورة ربط المسؤولیة ،مضار غیر عادیة للجیران

كن لرة أو تطبیق للمسؤولیة التقصیریة.مضار الجوار غیر المألوفة تعتبر صو اه أنعنم
.لاحقاسنوضح ذلك كما على خلافالأمر

بهذا القول یحتم تطبیق النظریة على الملكیات العقاریة الأخذمن ناحیة أخرى إن 
ات والمنقولاتالعقار بل یتسع لیشمل یقتصر على ذلك وفقط، أن مجال تطبیقها لاحینفي

كان مالك أو مستأجر أو شاغل بسیط للعین.أنوبغض النظر عن صفة الجار المسؤول 
به ادىنعیني وهذا ما التزامالنظریة اعتبارمسایرة وجهة نظر هذا الرأي یستلزم إذا

الرأي الثالث.
الفرع الثالث

فكرة الالتزام العینيالاتجاه القائل ب

یر غنظرا لعجز المحاولات الفقهیة التي حاولت تكییف نظریة مضار الجوار 
محاولة إلى )2(آخررأيذهب،أخرىالقیود القانونیة تارةببحقوق الارتفاق تارة و المألوفة

د بشخصه كما لا یحدالمدیناتالالتزام. وفي هذه هذه النظریة بفكرة الالتزامات العینیةربط 

.275فیصل زكي عبد الواحد، الرسالة السابقة، ص ):1(

.67ص1997الالتزام العیني بین الشریعة والقانون، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، عبد العزیز عبد القادر، ): أبو غنیمة 2(
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ني حیث أن الالتزام العیالشخصي بل یتعلق بالعین محل الحق، هو الشأن في الالتزام 
تخلي هذا الأخیر أن یتخلص منه بالان مكق بالشيء أكثر من تعلقه بالمدین وعلیه بإمتعل
منهتخلصویمكن النتقل معها بالعین نفسها ویالالتزام، حیث یرتبط هذا الشيء ذاتهعن 

.)1(بالتخلي عن العین ذاتها وهي أهم میزة للالتزام العیني
الأشخاص الذین یطبق علیهم نص النظریة هم كل من یشغل العقار لأن الالتزام ف

لنظر التجاور بین عقارین بغض االعیني یحمل الملكیة ولیس المالك حیث انه ینشأ بمجرد
.)2(عمن یشغلهما

أن الالتزام العیني كما قرره المشرع إلى القول بالرأيهذا الجانب من ولقد ذهب
سبیب توبناءا علیه یمنع على الجار، عن العملالالتزام بالامتناع یفرض على المالك 

لك بسبب ى الماوهذا الالتزام لا یعدو أن یكون سوى تكلیف عل،للجیرانمألوفةأضرار غیر 
. )3(ملكیته لعین معینة

أنه إذا باع الشخص العقار فإنه لا یدخل ضمن التزامه القولیترتب على ما سبق 
باعتباره لیس ارتفاق بل مجرد التزام على العینمدني،691ان ما قررته المادة بالضم

المشتري أن یدرك وجوده على العقار المبیع لأنه التزام فرضه القانون المبیعة. ویتعین على 
ولا یعذر بجهل القانون.

ن المشرّع قصد به تنظیم حق الملكیة ولهذهلا یزول بعدم الاستعمال لأهذا الالتزامو 
راه ضروریا یالمشرع یستطیع أن یفرض على المالك ما أنالأخیرة وظیفة اجتماعیة مقتضاها 

مصالح الجماعة.لتحقیق 

, des obligations de voisinage et spécialement de l’obligation qui pese sur le propriétaire de ne= Capitant

causer aucun dommage au voisin, 1900, p162

.278السابقة، ص الرسالة زكي عبد الواحد، أورده: فیصل

.636القادر، المرجع السابق، ص ): أبو غنیمة عبد العزیز عبد 1(

.279: فیصل زكي عبد الواحد، الرسالة السابقة، ص )3()، 2(
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ن مضمون النظریة یلقي على عاتق الشخص التزاما قانونیا مقتضاه عدم تسبیب لأونظرا
یة الالتزامات العینفإن ذلك یندرج ضمنار تتجاوز أعباء الجوار المألوفةللجیران أضر 

أحكامها، وعلیه فالإخلال بهذا الالتزام القانوني یعتبر إخلالا بالتزام عیني ویخضع لكافة 
.)1(وقت رفع الدعوىیسأل عنه المالك

تطویع نظریة مضار الجوار غیر المألوفة بما یتلاءم أنصار هذا الاتجاهةحاولمإن
فكرتین لاغیر صحیح حیث یوجد اختلاف وتنافر شدید بین منطلق،مع فكرة الالتزام العیني

یتضح لنا ذلك من خلال الأمور الآتیة:و 
إن الالتزام العیني بمفهومه القانوني وثیق الصلة بالحق العیني ومن ثم فإنه یفرض 

یعني أن فهذاوعلى اعتبار النظریة التزاما عینیا ،)2(على الشخص باعتباره مالكا للعین
الالتزام بتحمل الأضرار العادیة أو التعویض عما یجاوز الأضرار غیر العادیة یفرض على 

نعاتق المالك أو لصالحه. غیر أن هذا الرأي یصطدم مع روح وجوهر النظریة لأنه قد یكو 
.ل أو المضرور مستأجر أو شاغل بسیط للعینالمسؤو 

رر بالتعویض یفرض على المالك كما انه یتقالالتزام وفقا لفكرة الالتزام العیني ف
قد یكون فاعل الأضرار شخصلصالحه أیضا وهنا یتجلى الاختلاف بوضوح، حیث انه

مع،آخرول عنها شخصا آخر، أو المضرور شخص والمستحق للتعویض شخصا والمسؤ 
على الآخر لانتفاء الأساس القانوني الذي یخول هذا الحق على أحدهمارجوع إمكانیةعدم 

خلاف جوهر هذه النظریة الذي یقضي بانعقاد مسؤولیة فاعل الأضرار مباشرة وإعطاء 
الجار المضرور حق في الرجوع على هذا الأخیر بغض النظر عن صفاتهما وكونهما أو 

.)3(مالكا مستأجرا أو شاغلا بسیطا للعینأحدهما
ركهاوتا كان من الممكن التخلص من الالتزام العیني وذلك بالتخلي عن العین إذو 

.281، ص فیصل زكي عبد الواحد، الرسالة السابقة: )2()، 1(

.وما بعدها16ص ): أنظر عرضنا للمفهوم القانوني للشخص الجار3(
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رض مع یتعاالنظریةتطبیق ذلك على قواعد ف،ذمة المدین تبرأ منه بهلاك العینكما أن 
یكون فاعل الأضرار غیر العادیة مستأجرا فكیف ضمون فكرة الالتزام العیني حیث قد م

قه یعد حق حأنوذلك بالتخلي عن العین أو تركها مع ،یمكنه التخلص من الالتزام العیني
ة نه قد یكون فاعل الأضرار غیر العادیالتخلي یرد على الملكیة، كما أأنفي حینشخصي 

.)1(للعین مع وجود نزاع على ملكیتهاشاغلا
حیث قد ینتهي النزاع لمصلحة الطرف الآخر المنازع فكیف یمكن التحدث عن التخلي من 

.)2(إعطاء المستأجر أو شاغل العین الحق في التخلي عنها
القول بفكرة الالتزام العیني فیما یخص هذه النظریة وهو التزام بامتناع عن كما أن 

عمل یتعارض مع مضمونها إذ أن مخالفة هذا الالتزام یشكل خطأ وتبعا لذلك تعد النظریة 
.سنوضح لاحقاتطبیقا خاصا لقواعد المسؤولیة التقصیریة وهذا غیر صحیح كما 

ام الشخصي.لذلك ذهب رأي آخر للقول بفكرة الالتز 

الفرع الرابع
زام الشخصيالاتجاه القائل بفكرة الالت

من إثبات استبعاد نظریة مضار الجوار غیر المألوفة، من حق وقد انتهیناأما 
القائل بفكرة ينسلط الضوء على الرأبقي أن والالتزام العیني، القیود القانونیةفكرة و الارتفاق

)RAYNAUDEt«MARTY)3«الفرنسیانوفي ذلك یقول الفقیهان الالتزام الشخصي،

إن التزامات الجوار لا تكون في حقیقة الأمر نتیجة بین ملكیتین فقط بل إنها تولد من «
التجاور الجغرافي لاثنین أو أكثر من الأشخاص الذین یمارسون حقوقا معینة والتي لا

.283284ة السابقة، ص ص رسال: فیصل زكي عبد الواحد، ال)2()1(

.293المرجع نفسه، صإلیه في: مشار : )3(



39

»تكون بالضرورة حقوق ملكیة...

وهذا ما ذهبت إلیه محكمة النقض الفرنسیة حیث قررت مسؤولیة الحلواني والقصاب 
المزعجة التي تصدر وقت الفجر والمستمرة والتي یشكو منها الجیران الأصواتوالخباز عن 

.)1(الناجمة عن ممارسة المهنة نفسها
من صمیم الالتزامات الشخصیة التي تفرض على الشخص هذه النظریة تعدّ فأحكام

بصفات و أو شاغل للعین مستأجرمالك،باعتباره یملك صفة الجار بغض النظر عن كونه 
المشرع من تقریر هذا النص لیسإن هدفویستطرد أنصار هذا الاتجاه قائلین مختلفة، 

تنظیم حق الملكیة بل إن الغایة من ذلك هو وضع قواعد معینة لتنظیم المسؤولیة عن 
وذلك بوضع حد معین ،یة للحقوقالمضار التي تنتج عن الممارسة المشروعة والعادّ 

إذا تجاوزت هذه الأضرار حد معین وهو أعباء یكون للجار حق الشكوى إلا للأضرار. لا
. )2(الجوار العادیة
خلال ما سبق وبالوقوف على مختلف الآراء التي قیلت بشأن طبیعة النظریة، ومن

الهدف الأساسي ن یتبین أ،تقنین مدني691نص المادة وبالتمعن في فحوى ومضمون
زامین قد تضمن التو ألوفةقواعد المسؤولیة عن مضار الجوار غیر الممن النص هو تنظیم 

الأضرار العادیة دون إمكانیة طلب التعویض عنها الأول هو الالتزام بتحملفي آن واحد
یقابله حق الجار أن یفرض على جاره أضرار عادیة ومألوفة، والالتزام الثاني هو الالتزام 

یقابله حق الجار في قبض التعویض عما تحمله من الأضرار غیر العادیةبالتعویض عن 
ة من الالتزامین فیه رابطة شخصیالجوار المألوفة، ومن ثمة فإن كلا أعباءأضرار تجاوزت 

ة.شخصیسوى التزاماتلا تعدو أن تكونوبذلك فالنظریةدائن والآخر مدین.أحدهما

.18أشرنا لذلك سابقا، ص ): 1(

.294): فیصل زكي عبد الواحد، الرسالة السابقة، ص 2(
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المطلب الثالث
الترخیص الإداري وأسبقیة الوجود في المكان

مضار الجوار غیر المألوفة قد یؤثر فیها عدة الناجمة عنالمسؤولیة المدنیةإن قیام 
عوامل أهمها:

حیان أن تكون الأضرار التي تلحق حیث یحدث في غالب الأ:الإداريالترخیص -
القانون یستوجبالتيالجیران، ناتجة عن استغلال المنشآت الصناعیة والمحلات التجاریة

الحصول على ترخیص إداري مسبق بشأنها. كما هو الحال بالنسبة للمحلات المضرة 
ل عن الجار المسؤو تمسكإمكانیةثیر التساؤل حول مدى وهنا یللراحة، والمقلقةبالصحة 
)الأولالفرع(المسؤولیة بالترخیص الإداري للتنصل من الضرر 
ن وجود مالفكرة وتنطلق هذه :-أسبقیة الاستغلال–أسبقیة الوجود في المكان -

نشاط قدیم في المكان ویأتي شخص جدید ویجاور صاحب المنشأة، فیتضرر هذا الجار 
الطارئ من النشاط فیطالب بوقف النشاط أو التعویض عن الأضرار. فهل هو محق أم 

.)الفرع الثاني(؟یجب علیه احترام الأوضاع الظاهرة والمستقرة

الفرع الأول
الترخیص الإداري

شاطنیعتبر الترخیص الإداري إجراء ووسیلة تمارس من خلاله الإدارة رقابتها على
ن الإدارة من منع حصولالأفراد، سواء رقابة سابقة أو لاحقة، حیث أن له دور وقائي یمكّ 

.)1(اضطرابات في المجتمع وحمایة المصلحة العامة

، ص 1998منشأة المعارف، مصر، )،الحقوق العینیة الأصلیة، أحكامها، مصادرها(حسن كیرة، الموجز في أحكام القانون المدني ):1(

152.
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تلك ها منلا سیما ،یوجب القانون على المنشآت الصناعیة والمحلات التجاریةحیث 
الحصول )1(لبیئةأو تلویث االعامةمن شأنها تهدید الصحة والراحةتمارس نشاطات التي

على ترخیص إداري مسبق من الجهة الإداریة المختصة قبل البدء في النشاط التجاري أو 
یعتبر سبق الحصول على الترخیص الإداري سببا للإعفاء من فهلالصناعي.الاستغلال 
الفقرة الأولى).  (المسؤولیة 

ن ما فینجم عخطأقد یحدث أن ترتكب الجهة الإداریة عند منحها الترخیص الإداري و 
أحقیة الجار المضرور مدىا فمممارسة هذا النشاط ضررا غیر مألوف في حق الجیران، 

الفقرة (بالتعویض قیته في مطالبة الإدارة ومدى أحالترخیص الإداريفي الطعن في قرار 
الثانیة). 

تأثیر الترخیص الإداري:ـالفقرة الأولى
دىوأالعمل الذي قام به الشخص لب الأحیان أن یكون الاستعمال أویحدث في غا

مرخص به من طرف الجهة الإداریة المختصة. ،إلى الإضرار بالجیران ضررا غیر مألوف
صحة المضرة بالعیة والمحلات التجاریة الخطرة أوكما هو الحال بالنسبة للمنشآت الصنا

.)2(یلهالإنشائها أو تشغالحصول على ترخیص إداري مسبقفیهاوالتي یستوجب القانون 
بسبق الحصولمكانیة تمسك صاحب المنشأةمن هنا ثار خلاف فقهي حول مدى إ

على الترخیص الإداري من أجل إعفائه من المسؤولیة. تمخض عن هذا الخلاف ظهور 
رى أن یفالآخر أما (أولا)من المسؤولیةداري یعفي اتجاهین أحدهما یرى أن الترخیص الإ

).المسؤولیة(ثانیاالترخیص الإداري لا یعفي من 

.117یوسف خلیل، المرجع السابق، ص ): جاد1(

.54، ص2006،الجدیدة، الإسكندریةدار الجامعة أحكامها مصادرها)،(الأصلیة یة الحقوق العین): نبیل إبراهیم سعد،2(
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الترخیص الإداري یعفي من المسؤولیة:ـأولا
، إلى القول:"DUVERGIER"ذهب جانب من الفقه الفرنسي القدیم على غرار 

ممارسة مهنة أو نشاط صناعي أو تجاري یعفیه الترخیص الإداري الممنوح للجار من أجل "
من المسؤولیة المدنیة والجنائیة على حد سواء، وذلك لأن الجار الذي یحصل على ترخیص 

.)1("ي على حقوق الآخرینمن الجهة الإداریة المختصة یكون قد استعمل حقه دون التعدّ 
لمهنة أو الاستغلال ضررا للغیر فإن هذا ممارسة اترتب عن إذا أنه ذلكیفهم من 

طلب التعویض. طالما أن الجار المسؤول حصل على في حق اللا یكون له الأخیر
اتخذ كافة الاحتیاطات اللازمة والأكثر حداثة أثناء ممارسته أو استغلاله و الترخیص الإداري

ن.القوانین واللوائح المعمول بها في هذا الشأوراع جللهذا النشاط، 
لى أو تشغیلها الحصول عإنشائهاالمنشآت التي لا یستلزم القانون من أجل أنماك

ترخیص إداري مسبق من الجهة الإداریة المختصة، فإن هذا الإعفاء من الإذن الإداري
الما لیة ودفع التعویض، طالمسبق یعطي لمستغل هذه المنشأة حصانة ضمنیة من المسؤو 

.)2(زمة الاحتیاطات اللاتخذ كافة انه قد ا
وطبقا لهذا الاتجاه فإن جیران المنشأة أو المحل مصدر الضرر لا یمكنهم مطالبة 

لى عسبق الحصولفي اعتقادهم نأضرار لأالجار المسؤول بالتعویض عما لحقهم من
أو الإعفاء منه یجعله في مأمن من المسؤولیة. داريالترخیص الإ

قواعد العدالة حیث أنه لیس من العدالة في شيء حرمان لمنافيإن مسایرة هذا الرأي 
الجار المضرور من التعویض عما لحقه من ضرر غیر مألوف لمجرد حصول صاحب 

المنشأة أو المحل على ترخیص إداري لمزاولة النشاط مصدر الضرر.

.136ص المرجع السابق، المسؤولیة عن أضرار التلوث،عطا سعد محمد حواس، دفع):2()1(
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ضمان توفر الشروط التي داري هوة ثانیة لأن الغرض من الترخیص الإومن ناحی
یتطلبها القانون لمباشرة أنواع معینة من النشاطات مراعاة للصالح العام. ومن ثمة فالمصالح 

هذه باشرةداري فإذا أصاب الجیران ضررا بسبب مالخاصة لا علاقة لها بالترخیص الإ
لصاحب المنشأة وصف الإباحة فیظداري لا یضفي على فعلالنشاطات، فالترخیص الإ

لأنه لا یعفي من المسؤولیة وهذا ما .)1(مسؤولا عن الأضرار التي تجاوزت نطاق المألوفیة
قال به رأي آخر:

الترخیص الإداري لا یعفي من المسؤولیة:ـثانیا
ناجمة على أن الترخیص الإداري لا یعفي من المسؤولیة ال)2(المقارنفقهاستقر ال

هذا الترخیص إنما یراد به ضمان توافر الشروط أنذلك عن الأضرار في محیط الجوار.
التي یتطلبها القانون لمباشرة أنواع معینة من الاستغلال مراعاة للمصلحة العامة. فهو لا 

بعد التحقق من مدى استیفاء هذه الشروط.یمنح لمن یطلبه إلا
ومن ثمة فلا شأن لهذا الترخیص عما یترتب للغیر من حقوق إذا أصابه ضرر 

.بسبب مباشرة هذا الاستغلال
وعلیه فالشخص الذي رخصت له الإدارة بإنشاء مصنع أو محل یبقى مسؤولا عن 

ل یة إذا منحت ترخیص بالاستغلان الجهة الإدار التي تتجاوز الأوضاع المألوفة، لأالأضرار 
یة اللازمة فهي ترخص لأصحابه بالمضي فیه على مسؤولیتهم الخاصة، ئبعد الرقابة الوقا

حیث یمنح تحت شرط ضمني هو عدم المساس بحقوق الآخرین 

.137ص المرجع السابق، المسؤولیة عن أضرار التلوث،عطا سعد محمد حواس، دفع): 1(

بیروت، ،دار النهضة العربیةانون اللبناني والقانون المصري)، ة، الحقوق العینیة الأصلیة، ( دراسة في القالمنعم فرج الصدّ عبد):2(

.151، حسن كیرة، المرجع السابق، ص699، عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص 70دون سنة نشر، ص 



44

.)1(الجیران والواجب تحملهاوبعدم تجاوز المضار المألوفة والمسموح بها بین 
مارسة أجل موعلیه فالترخیص الإداري الذي یحصل علیه الشخص في حالة تطلّبه من 

الجار من المسؤولیة الجنائیة فإن ذلك لا یحول دون تقریر أعفىمهنة أو نشاط معین، وإن 
غراض الذكر ضروري لتحقیق أ أسلفنامسؤولیته المدنیة عن الأضرار غیر العادیة لأنه كما 

لا یمس و من توافر الشروط الواجبة قانوناعامة معینة. ولا یمنح لطالبه إلا بعد التحقق
ل مسؤولا عما ینتج عن استغلاله من أضرار أو المحل یظق الغیر فصاحب المصنعبحقو 

لشخص احسب وعلىتضع شروطا لحمایة الصالح العام و غیر مألوفة لأن القوانین واللوائح
.)2(وحده ومن تلقاء نفسه أن یراعي مصلحة الجیران

)3(مدني807/02ولقد تبنى المشرع المصري هذا الاتجاه بموجب صریح المادة 

غیر حیث بعد أن منحت الجار المضرور الحق في الرجوع على المسؤول عن الضرر
لا یحول الترخیص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال ...«بأنهالمألوف بینت 

»الحقهذا 

بهذا النص یكون المشرع المصري قد منح الجار المضرور الحق في طلب التعویض 
تنصل للا یجوز لفاعل هذه الأخیرة التمسك بالترخیص الإداري لو عن الأضرار غیر المألوفة 

مادة لم تشر الحیثمماثل.ل غیاب نص تشریعي جزائري من هذه المسؤولیة. هذا في ظ
مدني إلى عدم تأثیر الترخیص الإداري على مسؤولیة الجار.691

)4(404069ي قرار لها تحت رقم فجنحت ذلك حیث المحكمة العلیاولقد تداركت

.138المرجع السابق،المسؤولیة عن أضرار التلوث،عطا سعد محمد حواس، دفع: )1(

.116عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، ص : )2(

po.intiwww.w//httpأنظر10:45، على الساعة 27/02/2015یوم الاطلاعتقنین مدني مصري، تم 827المادة : )3(

الجزء الثالثة العلیا، عدد خاص، ،مجلة المحكم13/06/2007مؤرخ في 404069المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، قرار رقم ):4(

.  341، ص 2010
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على انه یشكل صورة من صور مضار الجوار غیر "13/06/2007مؤرخ في 
جار غیر لائق للسكن، حتى ولو تم انجاز هذا الالمألوفة، البناء المتسبب في جعل مسكن 

المؤرخ في 410719كما قضت في قرار رقم . "البناء طبقا لرخصة البناء والتصامیم
لمالك العقار التمسك بالرخص ومطابقة الأشغال لقواعد العمران لا یحق:" ) 1(12/09/2007

قصد إعفائه من مسؤولیة مضار الجوار".
یمكن التمسك بالترخیص الإداريوبناءا على ما تقدم نخلص إلى القول بأنه لا

لأنه یسلم تحت شرط مراعاة بغرض الإعفاء من مسؤولیة مضار الجوار غیر المألوفة،
ق الغیر.حقو 

:التعویضو لغاء الإ مدى أحقیة الجار طلب قرة الثانیة ـالف
ره على فتصدعند منحها الترخیص الإداري خطأقد ترتكب الجهة الإداریة المختصة 

ررا ة أو ممارسة النشاط ضبها فینجم عن استغلال المنشأخلاف القوانین واللوائح المعمول
حقیة جیران المنشأة أو ل عن مدى أالحالة تثیر تساؤ . هذه یجاوز أعباء الجوار المألوفة

كانیةإمومدى (أولا)محل مصدر الضرر غیر المألوف الطعن بالإلغاء في قرار الترخیصال
قهم من ض عما لحدارة مصدرة قرار الترخیص المعیب بالتعویؤلاء المضرورین مطالبة الإه

أضرار غیر مألوفة(ثانیا).
لب إلغاء قرار الترخیص الباطل:مدى حق الجار في طأولا ـ

یتوقف تقریر حق الجار المضرور في الطعن في قرار الترخیص المعیب من عدمه، 
ة الدعوى ضرورة توفر شرط یقتضي أمر ممارسى مدى توافر مصلحته في ذلك، إذعل

المبادئأنه من الخصام. حیثفي المدعي والمدعى علیه والمتدخل في المصلحة

العلیا، عدد خاص، الجزء الثالثمجلة المحكمة،12/09/2007مؤرخ في 410719المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، قرار رقم ): 1(

.353، ص 2010
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المشرع الجزائري كرّسهالمبدأ هذا" مصلحةدعوة بدون لا"أنهالمستقرة في مجال التقاضي 
بقولها:" لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن )1(09-08من قانون 13المادة بموجب 

له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون...". 
ي فالتي یرید صاحب الحقالأدبیةبالمصلحة المنفعة أو الفائدة المادیة أو ویقصد 

ة شخصیالمصلحة أن تكون قائمة أو محتملةومن أهم خصائص هذه تحقیقها، الدعوى
وعلى ذلك فلا تقبل دعوى إلغاء القرار الإداري الباطل إلا إذا كان للطاعن .)2(ومباشرة

في ذلك.مصلحة 
وشرط المصلحة لا یتوفر إذا لم یؤثر القرار المطعون فیه على المركز القانوني 
للطاعن بصورة مباشرة وفعلیة، ویترتب على ذلك أن الشخص الجار باعتباره فردا لا یمكن 

، بل لا بد أن تتوافر فیه الصفة كصفة المالك،یطعن بالإلغاء في كل القرارات الإداریةأن 
وعلى ذلك فالمالك له الحق في ،إلخالساكن، المستأجر أو صاحب حق على الشيء...

المطالبة بإلغاء القرارات الإداریة المعیبة والتي لا تحترم مصالحه المشروعة والتي یعول 
.)3(قه كمالك ولو لم یصل العیب إلى درجة الاعتداء على حق الملكیةعلیها في التمتع بح

ن كل قضاء الإداري في مصر حكما یقضي بأوفي هذا الصدد أصدرت محكمة ال
مالك في أحد الشوارع له مصلحة شخصیة ظاهرة له الطعن في القرارات المنطویة على 

نیة تتجافى مع أبدون قیامللحیلولةوذلك ملكهمخالفة نظام البناء في الشارع الذي یقع فیه 
وصفه بعت لغایة جمالیة وصحیة، وبذلك یكون المالك شروط العمران التي یفترض أنها شرّ 

قراراتالطعن فيمالكا لأرض مجاورة للبناء المراد إقامته ذا مصلحة شخصیة في

23، مؤرخة في 21جریدة رسمیة عدد،المدنیة والإداریة، یتضمن قانون الإجراءات2008فیفري 25مؤرخ في ال09-08رقم نو نقا): 1(

.04ص،2008،أفریل

.63، ص 2011داریة الجدید (ترجمة للمحاكمة العادلة)، موفم للنشر، الجزائر، السلام دیب، قانون الإجراءات المدنیة والإعبد ): 2(

.149السابق، ص عطا سعد محمد حواس، دفع المسؤولیة عن أضرار التلوث، المرجع : )3(
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)1(المذكور.الترخیص بالبناء 

ل بعض الطعون استنادا إلى صفة الساكن فوصأصبح یقبل بل إن القضاء الفرنسي 
وأحیث اكتفى بتوافر صفة ساكن البلد ،بذلك إلى أقصى حد التوسع في شرط المصلحة

-CLERMONTالإقلیم لقبول دعوى الإلغاء، وحدیثا قضت المحكمة الإداریة في

FERRAND" بإلغاء القرار الإداري الصادر بالترخیص لصاحب مستودع حدید خردة أقامه
ث خل بالنظام الجمالي للمنطقة. حیلى اعتبار أن هذا المستودع شوه وأفي منطقة سیاحیة ع

ة الطاعن مقررة توافر مصلحجمیل الذي نص القانون على حمایتهأنه یضر بالمنظر الفني ال
في الطعن بالإلغاء في قرار الترخیص المذكور باعتباره مقیما في المنطقة السیاحیة التي تم 

. )2(إنشاء المستودع فیها
وسعت المحكمة الإداریة العلیا 03/12/1994صادر في وفي حكم حدیث لها 

ت الإلغاء لدرجة أنها كادالمصریة هي الأخرى في مدلول المصلحة المشترطة لقبول دعوى
أن تعترف بها لكل مواطن یهتم بالشؤون العامة حیث قضت"...لما كان من المسلم به أن 

منه على أن للملكیة العامة 33الآثار من الأموال العامة...وكان الدستور قد نص في المادة 
لتجاء إلى حرمة وحمایتها واجبة على كل مواطن، فلا شك أن من وسائل هذه الحمایة الا

القضاء للطعن على القرارات الإداریة التي تمس هذه الأموال العامة، وبناء علیه فمن باب 
أولى للمطعون ضدهم باعتبارهم من المتخصصین في الآثار والمشتغلین بالأمور العامة 

إلغاء القرار الصادر بالموافقة على عرض هذه الآثار في الخارج وتكون مصلحة في طلب
.)3("التالي مقبولة شكلاالدعوة ب

.150أضرار التلوث، المرجع السابق، ص): عطا سعد محمد حواس، دفع المسؤولیة عن1(

Ferrand,17déc1991,req,no 901118.-: Clermont(2)

.151أورده: المرجع نفسه، ص 

.152): المرجع نفسه، ص 3(



48

في شرط المصلحة اللازمة قد توسع المقارنومن خلال ما سبق ولما كان القضاء الإداري 
بالإلغاء في القرارات بالطعن مواطن لقبول دعوى الإلغاء إلى درجة كاد یعترف بها لكل

الإداریة التي تمس الأموال العامة، فمن باب أولى أنه یحق للجار الطعن على قرار الترخیص 
یئة بالبالأضرارالمعیب الصادر بشأن استغلال منشأة أو مزاولة نشاط مهني من شأنه

.)1(والإنسان ضررا غیر مألوف
وتوفرت لدى الجار المضرور المصلحة أصدرت الإدارة قرار إداري معیب وعلیه إذا 

ي ، وتلغى كذلك كل القرارات التمطالبة بإلغاء القرار الإداري المعیبالفبإمكانالقانونیة 
بنیت على أساسه.

حق الجار في مطالبة الإدارة بالتعویض:ـثانیا
عویض بالتالمطالبةوتهدف إلىتعتبر دعوى التعویض من دعاوى القضاء الكامل، 

أصبحت الإدارة فيو و في جسده. التي لحقت الشخص سواء في ماله أالأضراروجبر 
في تمختلف تشریعات العالم مسؤولة عن الأعمال غیر التعاقدیة التي تصدرها سواء تمثل

د من لأحالأعمالمادیة، وعلیه فإذا سببت هذه العمال الأالقرارات الإداریة أم تمثلت في 
التزمت الإدارة بتعویض المضرور عما أصابه من ضررا الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة 

ضرر.
)*(وطبقا للقواعد العامة في المسؤولیة الإداریة تقوم مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ

بتوافر ثلاثة أركان هي الخطأ الصادر من الإدارة والضرر الذي یصیب الشخص وعلاقة 
سببیة بین الخطأ والضرر، ویتمثل خطأ الإدارة في حالة القرارات الإداریة في عدم مشروعیة 

المفعول، كتخلف أحد هذه الأخیرة كأن تصدر مخالفة للقوانین واللوائح الساریة 

.152حواس، دفع المسؤولیة عن أضرار التلوث، المرجع السابق، صعطا سعد محمد ):1(

على أساس المخاطر أو تحمل إلى جانب المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ توجد المسؤولیة الإداریة دون خطأ والتي تقوم):*(

ة.التبع
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ي مسؤولة عن الضرر الذأركان القرارات الإداریة أو تكون معیبة. وعلیه فالإدارة لا تكون
.)1(یقع إلا إذا كان الترخیص مخالفا للقوانین واللوائح

وعلى ذلك فإنه یحق للجار المضرور أن یرجع على الإدارة مصدرة القرار المعیب 
بالتعویض على الأضرار التي تجاوزت أعباء الجوار ویكون له الخیار بین الرجوع على 

ر غیر المألوفة، وإذا اختار إحدى الطریقتین وأخفق على المسؤول عن الأضراالإدارة أو
في ذلك فإن ذلك لا یمنعه من سلوك الطریق الآخر وذلك لاختلاف أساس الرجوع في كل 

.)2(من الحالتین
رع الثانيالف

أسبقیة الوجود في المكان

مما لا شك فیه هو قیام مسؤولیة الجار عن الأضرار التي تتجاوز أعباء الجوار 
عما تساءل الفقهولقد العادیة، إذا كان المسؤول عنها لاحق في تواجده في محیط الجوار، 

اجد في أي أسبقیة التو ،الاستثمارأسبقیة التملك أو إذا كان لهمساءلتهكان من الممكن إذا
ر مصدر الضرر غیالمنشأة أو المحل المقلق للراحة أن یكون مستغلحیث یحدثالمكان،

عن تساؤلالأثیرومن هنا على الجیران المتضرریناستغلالهفي وجوده أو المألوف أسبق
مدى مسؤولیة صاحب المنشأة عن الأضرار غیر المألوفة التي تلحق بجیرانه الطارئین.

لتمییز بین أنه لابد من اواورأوص هذه المسألة بخصلقد تباینت وجهات نظر الفقه والقضاء 
.د واقعةتعوبین الأسبقیة الجماعیة والتي حق،والتي هيالأسبقیة الفردیة في المكان 

.351كامل مرسي باشا، المرجع السابق، صمحمد):1(

زائروان المطبوعات الجامعیة، الجتأصیلیة تحلیلیة ومقارنة)، الطبعة الثانیة، دیداریة، (دراسةالإعوابدي، نظریة المسؤولیة عمار:)2(

.24، ص 2004
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هذا ولقد أقرت بعض التشریعات بنصوص صریحة الأسبقیة الفردیة في المكان وذلك 
في الأولى ناولنتذلك نقسم الفرع إلى ثلاث فقراتالرأسمالي. ولتوضیحتحت تأثیر النظام 

عرض وأخیرا نوفي الثانیة مضمون الأسبقیة الجماعیة،الوجود الفردي،مضمون أسبقیة
إقرار المشرع الفرنسي للأسبقیة الفردیة.

أسبقیة الوجود الفردي:ـ الفقرة الأولى
الاستغلالإلى القول أن أسبقیة ،)1(ذهب جانب من الفقه والقضاء الفرنسي القدیم

فلا یحق للجار المطالبة الفردي تعفي من المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة،
متى كان الجار المسؤول عنأعباء الجوار العادیة،تجاوزتبالتعویض عن الأضرار التي 

الضرر سابق في وجوده في المكان على الجار المضرور.
ي وقت لاحق على استغلال وهذا ما معناه أن الجار الطارئ الذي یلتحق بالمكان ف

قلقة المحلات التجاریة المالسامة أوالمنشآت الصناعیة التي تنبعث منها الأدخنة والغازات 
للراحة، لا یحق له المطالبة بالتعویض.

یجوز للجیران المستحدثین في المكان أن یشتكوا من الأضرار التي قد لاأنهحیث
حینما أقدموا على البناء بجوار المنشأة مصدر المنشأة لأنهمتلحقهم من جراء تشغیل 

كانوا على علم بوجود هذه المضار.  الضرر،
إذا قام شخص بتشیید بناء قرب منشأة صناعیة، یكون على علم خلال لذلكوتبعا

ء أن هناك أضرار بیئیة في المكان.فترة إنجاز البنا
ئه لامجیث وهو یعلم بذلك قبل فحسب هذا الرأي أنه من أقدم على البناء في مكان ملو 

. )2(فاجأ بهالم یالمكان لأنهالأضرار البیئیة الموجودة في یحق له المطالبة بالتعویض عن

de code napoléon,t,12,5éd,1872,p155sDemolombe,cour:(1)

.326فاروق المنیاوي، المرجع السابق، ص یاسر : أورده

.149ص زلیخة لحمیم، الرسالة السابقة، ): 2(
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انوا كعیةحینما أقدموا على البناء بجوار المنشأة الصنالأن هؤلاء الجیران الجدد
على درایة بتلك المضار.

وأنهم قد أقدموا على البناء البناء أماومن ثمة كان یتعین علیهم أن یمتنعوا عن 
لهم الشكوى جوزیلا. وبالتاليالمضارضوا أنفسهم طواعیة لتلك والسكن فإنهم یكونوا قد عرّ 

من و هذه المنشأة الصناعیة مصدر الضررتكبوا خطأ بالبناء بجوار ار لأنهم بذلك یكونوا قد 
لمخاطر.ل هذه اجهة ثانیة یكونوا قد قبلوا تحمّ 

ناعة الصمن إعفاء رجل یذهب إلیه،لماأساس ا الفقه أن یستند إلى وقد حاول هذ
ر من المسؤولیة عن مضار الجواالأسبق في وجوده في المكان الذي یمارس فیه صناعته،

كمة فوجد ضالته فیما جنحت إلیه محعلیه.الطارئینغیر المألوفة التي تصیب الجیران 
یقوم الشخص حینما«فیه: والذي جاء 1810أكتوبر 05القرار الصادرفيالنقض الفرنسیة 

طلبه یقبلفإنه لاالإداریة،بالبناء بجوار المنشأة الصناعیة المرخصة من جانب الجهة
.)2(غلاق المنشأة."لإبسحب الترخیص 

طي للشخص التي تعلقواعد العامة في القانون المدنيوبذلك یعتبر هذا النص استثناء من ا
المضرور الحق في المطالبة بالتعویض عما تحمله من أضرار. 

ولقد تبنى مجلس الدولة الفرنسي هذا الرأي، حیث قرر بأن الشخص الذي یقوم 
هذه المضار ملیكون ملزم بتحّ ضرر. فإنهبالبناء بجوار المنشآت العامة التي تكون مصدر 

من مربي قدمالمتعویض النها. وتبعا لذلك رفض طلب دون إمكانیته المطالبة بالتعویض ع
كان علىالحیواناتمزرعته لتربیة على أساس أنه عندما أقام .)3(یواناتالح

.327یاسر فاروق المنیاوي، المرجع السابق، ص ): 1(

.74عطا سعد محمد حواس، دفع المسؤولیة عن أضرار التلوث، المرجع السابق، ص أورده::)2(

.20 déc 1967,Rec,p,521.,E: C(3)

.76المرجع نفسه، ص: أورده
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م حیث أنه لم یجهل أن الضوضاء تلاز لبناء جاریة بجوار مزرعته مباشرة.درایة بأن أعمال ا
ض دعوى كذلك برفیربیها. وقضىوأنها تضر بالحیوانات التي الأعمالهذه تنفیذحتما 

إلى أن تشغیل أجراس الكنیسة التي یشتكي منها المدعي، كان سابقا على استناداالتعویض 
. )1(شرائه العقار الذي یشغله

یرفض كل أثر معفي من ،)2(إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن مجلس الدولة الفرنسي
تفاقم أوادازدیفي حالة الفردي،الاستغلالإلى فكرة التلوث استناداعن أضرار المسؤولیة

أنه إذا كانت المنشأة تنتج قدر معین من التلوث العامة. أيار الناجمة عن المنشأة المض
من لمعفيافیلزم حتى تستفید المنشأة من الأثر قبل مجيء الجیران المحدثین،المضارأو

ررین من المتض، أن تظل المضار كما هي بعد مجيء الجیراناستغلالهالأسبقیة المسؤولیة
د الذي عن الحبعد مجيء الجیران الطارئین تلك المضاروأن تفاقمتإذا حدث تشغیلها أما

ض عن المطالبة بالتعویفإنه یكون لهؤلاء الجیران المتضررین،كان موجود قبل مجیئهم،
دون أن یحتج علیهم بأسبقیة المضار التي لحقت بهم كلیا أو جزئیا بحسب الأحوال،

.الاستغلال
للعدالة حیث أنه لیس من العدالة في الرأي یجد أنه مجافيهذا إن المتمعن في

أصابه من ضرر غیر مألوف،حرمان الجار المضرور من حقه في التعویض عما شيء،
تغلالالاسكما أن فكرة أسبقیة بسبب أسبقیة المسؤول عن الضرر التواجد في المكان.

نواحي منها:الفردي تتعارض مع القواعد العامة للقانون المدني من عدة 
إن القول بقیام الشخص بالبناء بجوار المنشأة الصناعیة المرخصة من طرف الجهة 

یكون قد قبل ضمنیا هذه المخاطر، یخالف قواعد المسؤولیة الإداریة المختصة،

,106.,1974. 13 févr,1974,D.E: C(1)

,24 fév,1971,Rec.1971,p.159..E: C(2)

.77،76ص ص أضرار التلوث، المرجع السابق، محمد حواس، دفع المسؤولیة عنعطا سعد أورده:



53

مناضیخالفها صراحة أو اتفاقوبالتالي یبطل كل التقصیریة المتعلقة بالنظام العام،
كما أن القانون المدني قد سمح للشخص باستعمال حقه كما یشاء طالما كان 

من ادما یستفوهذا واللوائح المعمول بها،وفي نطاق القوانینعادیا ومشروعا،استعماله
. تقنین مدني674المادة نص

فالقول بأن الشخص إذا قام بالبناء بجوار المنشآت الصناعیة أو التجاریة وعلیه
لیس ثمة خطأ بل على النقیض منصحیح لأنهخطأ قول غیر اقترفیكون قد المرخصة،
. )1(عادي ومشروعاستعمالذلك هناك 
ناحیة أخرى على فرض توافر خطأ في جانب الشخص الذي یقوم بالبناء بجوار من 

نه أالصناعة أيیكون سوى نتاج عملیات فإن هذا الخطأ لاة،المصانع الملوثة أو المضرّ 
ر والجایوجد خطأ مشترك بین المسؤول عن الضرر صاحب المصنع أو المحل التجاري

أن خطأ هذا الأخیر یكون المحل غیرلمنشأة أو المضرور الذي قام بالبناء بجوار تلك ا
الضرر.مستغرق بخطأ المسؤول عن 

طبقا للقواعد العامة أن الشخص یكون مستحق التعویض عندما یكون والأصل
تعویضا جزئیا في حالة الخطأ المشترك بینه وبین المدین ویستحقخطأه مستغرقا بخطأ 

.)2(المدین
فكرة أسبقیة ، لإقراره1810أكتوبر 05أما الاستناد إلى ما جاء به القرار الصادر في 

ن أصحیحا. حیثلیسمن المسؤولیةوإعفاء المسؤول عن الضرر الوجود في المكان،
الترخیص الإداري وإن أعفى من المسؤولیة الجنائیة فإنه لا یحول دون قیام المسؤولیة 

أعباءتجاوزتمن التعویض عما تحمله من مضارولا یحرم الجار المدنیة،

.150ة السابقة، ص رسالزلیخة لحمیم، ال): 1(

.80عطا سعد محمد حواس، دفع المسؤولیة عن أضرار التلوث، المرجع السابق، ص ): 2(
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)1(الآخرینیمنح تحت شرط مراعاة حقوق العادیة لأنهالجوار 

ول عن تعفي المسؤ الفردي لاالاستغلالأسبقیة أنیمكن القوللما سبق واستنادا
الضرر من المسؤولیة، وتبعا لذلك یحق للجار المضرور المطالبة بالتعویض عما تحمله 

حتى ولو كان مستغل المنشأة أو المحل سابقا في تواجده في من ضرر غیر مألوف،
المكان.

لتخفیف االنقض إلىومع ذلك فقد ذهبت بعض المحاكم الفرنسیة وعلى رأسها محكمة 
وذلك لإظهار خطأ الجار الحدیث في إقامته بناء للسكنى بجوار المنشأة من هذا المبدأ،

زئیا جكلیا من المسؤولیة وإنما إعفاءه ولكن لیس بقصد إعفاء المسؤول مصدر الضرر،
بالتعویض الجزئي لشخص أقام منزلا)Dijon)2كمة حیث قضت محبتخفیض التعویض.

رفا لخطأ یعد مقتشدید لأنهللسكنى بالقرب من مصنع تنبعث منه أدخنة سوداء وضجیج 
مما یحرمه من جزء من التعویض الذي یكون مستحقا له.

أن الأشخاص الذین في دعوى مطار نیس،1968في فرنسا عام )3(وذهبت محكمة النقض
الضروریة من أجل الاحتیاطاتدون أخد یشترون عقارات بالقرب من المطار،یقیمون أو 

تغلالالاسویكونوا قد قبلوا مخاطر خطأ،ارتكبواعدم تعرضهم لمضار الجوار یكونوا قد 
.حملوا بعض الضرر الذي یشتكون منهومن ثمة یتطواعیة،

هو )4(الفقه المصريوفي مصر أیضا ذهب جانب من كان هذا عن موقف الفقه الفرنسي،
وذهب إلى القول أن الجار الذي یستجدالآخر إلى تأیید فكرة سبق الوجود الفردي،

.80):عطا سعد محمد حواس، دفع المسؤولیة عن أضرار التلوث، المرجع السابق، ص 1(

343.-2-65-S-144-2-1865.D,65-3-: Dijon,10(2)

.151أورده: زلیخة لحمیم، الرسالة السابقة، ص 

;8 mai1968,D.1968.: Cass.Civ(3)

.82عطا سعد محمد حواس، دفع المسؤولیة عن أضرار التلوث، المرجع السابق، ص أورده: 

.695فیصل زكي عبد الواحد، الرسالة السابقة، ص ):4(
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ع مالمالك لیس له أن یشتكي من مضایقات الجوار، لأنه هو الذي سعى إلى الجوارعلى 
قط حقه یسالوضع. مماهذا ارتضىوبالتالي یكون حتما قد علمه بما فیه من مضایقات،
في المطالبة بالتعویض عنه.

صري،المواستند أصحاب هذا الرأي إلى ما ورد بالمذكرة الإیضاحیة للقانون المدني
بة له،مناسجد في ناحیةاو توقد ،المقلق للراحة هو القدیمالمحل "إذا كان التي جاء فیها:

رر من فلیس لصاحب هذا البناء أن یتضثم استحدث بعد ذلك بجواره بناء للسكنى الهادئة،
)1(الذي یلزمه دفع الضرر عن نفسه."بل هومجاورة هذا البناء،

فالاستئناحیث قضت محكمة ،الاتجاهولقد أخدت بعض المحاكم المصریة بهذا 
رر یحق له التضالمصانع فلاأقدم شخص على بناء دار قریبة من إذا«بأنه: )2(المصریة

ر خیّ وتجار طارئ علیهاآلاتها لأنهحدثه من وجود دخان یتصاعد من مداخنها أو لقلق ت
ذه ب التعویض من أصحاب هله طلوعلى ذلك فلا یحق في بناء داره نقطة ظاهرة العیب،

المصانع."
سلبي على أساس أنه یتضمن جانب ،رأيالهذا)3(أغلبیة الفقه المصريانتقدولقد 

ن یفرض حقا في أالاستغلالبفكرة أسبقیة الوجود في المكان یجعل السابق في الأخذلأن
كهم في أملااستغلالالمضار أووذلك بإجبارهم على تحمل إرادته على الجیران الطارئین،

.اختارهالذي الاستغلالنوع 
تعفي ، لاالمكانأسبقیة الوجود الفردي في فكرة سبق یتضح لنا أن وبناءا على ما

ةفكرة الأسبقیة الجماعی، لذلك حلت محلها غیر المألوفةمن المسؤولیة عن مضار الجوار

.700عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص ): 1(

.120جاد یوسف خلیل، المرجع السابق، ص أورده:، 1927دیسمبر 10استئناف مصر، ):2(

، عبد الرزاق 59، ص 1965عبد الله وهبه، مصر، منصور مصطفى منصور، حق الملكیة في القانون المدني المصري، مكتبة): 3(

.701السنهوري، المرجع الساق، ص 
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أسبقیة الوجود الجماعي:ـ الفقرة الثانیة
ض لمنافاتها لقواعد العدالة لذلك استعیالفردي أسبقیة الوجودفكرة لا یمكن الأخذ ب

ثمة لاقیمة لها ومنلاالاستغلالالوجود أو أسبقیةفوعلیهعنها بفكرة الوجود الجماعي،
بحیث یكون من شأنها أن تصبغ الحي إذا كانت جماعیةالمدنیة إلالیة تؤثر على المسؤو 

نهافة وتقریر المسؤولیة عأن العبرة في تحدید مضار الجوار غیر المألو أي،خاصبطابع 
مألوفا بارهاعتومدى المعدة لهالاستغلالتكون بطبیعة الحي الذي توجد فیه الأشیاء ونوع 

.)1(عدم ذلك وهذا طبقا للعرف السائدوومعتادا في هذا الحي أ
الطابع العام لمنطقة ما یتخذوعلیه فما دام ثمة أسبقیة جماعیة في المكان كأن 

مألوفیة بها في تحدیدالاعتدادیجب أو سكنیة،تجاریة سواء كانت صناعیة،صبغة معینة،
.الضرر الذي أصاب الجار من عدمه

بمعنى إذا أقدم عدة أشخاص على إقامة المصانع أو المحلات التجاریة المضرة 
أصبحت تعرف بأنها منطقة صناعیة أو معینة حیثفي منطقة بالصحة أو المقلقة للراحة

.تجاریة
فمن یقوم ببناء منزلا للسكن الهادئ في تلك المنطقة أو یستغل مشروعا یتعارض 

نظریة لاستنادایجوز له التضرر من ذلك ومن ثمة المطالبة بالتعویض طبیعتها لامع 
تعد عادیة حیث أن هذه المضار في مثل هذه المناطق غیر المألوفة.مضار الجوار

أنه في هذه الحالة مصلحة . حیث)2(وإن كانت عكس ذلك بالنسبة له أو لنشاطهومألوفة،
الجماعة تعلوا مصلحة الفرد.

وقام جار طارئالتحقثم لسكنى الهادئة،إذا كانت المنطقة مخصصة لوفي المقابل 
راحةللقام بفتح محل تجاري مقلقسامة أوبتشیید مصنع تنبعث منه أدخنة وغازات 

.124، ص المرجع السابقزكي زكي زیدان حسین، ):1(

.332یاسر محمد فاروق المنیاوي، المرجع السابق، ص ): 2(
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ففي هذه الحالة یجوز للجیران التضرر من ذلك والمطالبة بالتعویض عن تلك والسكینة،
المألوفة بالنسبة لطبیعة الحي.الأضرار لأنها تعتبر من قبیل المضار غیر 

حیث أن تحدید طبیعة الضرر من حیث كونه مألوف أو غیر مألوف یتم على ضوء طبیعة 
.)1(الموجود بها مع مراعاة العادات المتعارف علیهاالاستغلالالمنطقة ونوع 
لجماعي االاستغلالبأسبقیة الاعتدادالقضاء الفرنسي هو الآخر على استقرولقد 

ن حیث أمؤثر على مضار الجوار غیر المألوفة على النحو الذي قال به الفقه،كعامل
یحق له الشكوى الشخص  الذي یلتحق للإقامة بحي صناعي أو تجاري أو زراعي لا

عیة الزرا المنشآت الصناعیة أو التجاریة أو استغلالوالتضرر من الأضرار الناجمة عن 
هذافزراعیةأن طبیعة الحي كونه صناعي أو تجاري أو طبیعة المنطقة باعتبارها حیث

مر یحتم وجود مثل هذه الأضرار، مما یلزم وصفها بأنها تعد من قبیل المضار المـألوفة،الأ
.)2(لطبیعة الحي أو المنطقةاستجابةیجب على الجیران تحملها 

برفض )3(ه محكمة النقض الفرنسیةما قضت بومن قرارات المحاكم في هذه الصدد
رفض طلب التعویض الموضوع الذيالطعن المرفوع من طرف الجار ضد حكم قاضي 

ت أساس أن هذه المضایقاله علىعن الروائح الكریهة المنبعثة من مزرعة خنازیر مجاورة 
عتادا زراعیة المنطقة كونها تبعا لطبیعة تحملها وذلكالواجب تتجاوز أعباء الجوار لا

.بهاتربیة الحیواناتالملاك وحائزي الأراضي الزراعیة
ناء المتطایر من المصنع أثمسؤولیة شركة عصیر الزیت عن الغباربوقضت أیضا

لجوار اوالذي یسبب مضار للجیران تأسیسا على أن هذه المضار تجاوزت أعباءتشغیله،
.شرنا لهذا سابقاولقد أالعادیة حسب طبیعة الحي

.152السابقة، ص ): زلیخة لحمیم، الرسالة1(

.89): عطا سعد محمد حواس، دفع المسؤولیة عن أضرار التلوث، المرجع السابق، ص 2(

(3) :Cass. Civ.30-1-1963,D.63,261.

.33أورده: یاسر محمد فاروق المنیاوي، المرجع السابق، ص 
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ذهب إلى القول بأن حیث،)1(الرأي أیضا عند غالبیة الفقه المصريونلتمس نفس
یكون حیثتؤثر على مسؤولیة الجار إلا إذا كانت أسبقیة جماعیة،لاالاستغلالأسبقیة 

زراعي أو سكني هادئ.تجاري،من شأنها أن تصبغ الحي بطابع خاص صناعي،
ك السابقین على الملامن الرجوعفمثل هذه الأسبقیة هي التي تمنع الجیران الطارئین 

فإذا عمد عدد كبیر من الأشخاص یلحقهم من ضرر،مابسببالمكانهم في في تواجد
لعادي االاستعمالفإنهم بذلك یحددون ملكیاتهم بطریقة واحدة في حي ما،استعمالإلى 

نوع آخراختیاربحیث إذا جاورهم شخص بعد ذلك وعمد إلى والمألوف في هذا المكان،
یحق له أن یشتكي من الأضرار التيلاالسابقة،الاستعمالاتمع یتلاءم لامن الاستعمال

. )2(تلحقه
كل هذا یكون في حالة كون طبیعة الأحیاء أو المناطق محددة سلفا، سواء كانت 

الصعوبة تثار في حالة كون طبیعة الحي أو المنطقةسكنیة لكنأو صناعیة، تجاریة زراعیة
تأخذجب أن یالاستغلاللتطبیق فكرة أسبقیة هذه الحالةواضحة ففيغیر محددة بصورة 

.)3(مراعاة ظروف كل حالة على حدةالاعتبارفي 
ستطیع یأنها تعتبر قرینة لقاضي الموضوعإن من مزایا الأسبقیة الجماعیة في المكان

ذلك وتبعا لمن حیث كونه مألوفا أو غیر مألوفمن خلالها أن یستخلص طبیعة الضرر 
لقد أصبحت جل و عدمه. هذایقرر مدى أحقیة الجار في طلب التعویض من 

سكنیةزراعیة وأخرىتجاریةم في الآونة الأخیرة، مقسمة إلى مناطق صناعیة،مدن العال
التقلیلأنهشوهذا تفادیا لتضارب المصالح، وعلیه فاحترام تطبیق التشریعات العمرانیة من

، 67، ص 200ار المطبوعات الجامعیة، مصر، أحكامها، مصادرها)، د(الأصلیة ): رمضان أبو السعود، الوجیز في الحقوق العینیة 1(

.702عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص 

.68عبد المنعم فرج الصدة، المرجع السابق، ص ):2(

.124دون سنة نشر، ص ،الجامعیة، مصرتوفیق حسن فرج، الحقوق العینیة الأصلیة، الدار ):3(



59

.)1(من المنازعات في محیط الجوار

أو لالالاستغیذهب إلى القول بأن أسبقیة فالرأي الراجح هو الذيووفقا لما تقدم 
ذا كانت إالمألوفة إلایكون لها تأثیر على نظریة مضار الجوار غیر الوجود في المكان لا

ا. خاصأسبقیة جماعیة والتي من شأنها أن تضفي على الحي أو المنطقة طابعا جماعیا 
الفرنسي. ن مران والسكعالفردي بموجب قانون الالاستغلالأن المشرع الفرنسي أخد بفكرة إلا

:إلیه في الفقرة الموالیةما سنتطرقوهذا

الفردي:الاستغلالإقرار المشرع الفرنسي لفكرة ـ الفقرة الثالثة
الفردي لالالاستغرأینا فیما سبق استقرار الفقه والقضاء الحدیث على رفض فكرة 

استعاضیث حلقواعد القانون المدني ومنافاتهوذلك لمجافاتها للعدالة التي أقرها الفقه القدیم،
یجب ةإذا كانت مضار الجوار مألوفلتقدیر ماالجماعي،الاستغلالأسبقیةعنها بفكرة 

التعویض.یستلزم على مرتكبها التسامح بشأنها أو غیر مألوفة
بالرغم من ذلك تدخل المشرع الفرنسي بموجب نص صریح وأقر إمكانیة التمسك 

لیة عن مضار الجوار غیر المألوفةالفردي من أجل الإعفاء من المسؤو الاستغلالبفكرة 
مغلبا في ذلك زراعي أو حرفيتجاري،وذلك متى كانت المنشأة ذات طابع صناعي،

جب نص وذلك بمو ضعلى مصلحة الجیران وحقهم في المطالبة بالتعویالاقتصاديالجانب 
التي تصیب الأضرار«على: التي تنص (2)قانون العمران والسكنمنL.112-16المادة 

ة أوالتجاریالصناعیةشاغلي العمارة بسبب المضایقات الناجمة عن الأنشطة الزراعیة،
ترخیص البناء الخاصعندما یكونترتب حقا في التعویض،الحرفیة، لا

لاحق اریختقد طلب فيالإیجار،بالعمارة المعرضة لهذه الأضرار أو الناقل للملكیة أو عقد 
وذلك عندما یتم ممارسة هذه الأنشطة طبقا على وجود الأنشطة مصدر الضرر،

.158ة السابقة، ص لرسال): زلیخة لحمیم، ا1(

(2) : Article : L 112-16 , code de la construction et de l habitation , voir,www .legifrance.gouv.fr.
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.» للنصوص التشریعیة واللائحیة المعمول بها، وفي نفس ظروف التشغیل.
یقابل هذا النص في التشریعین الجزائري والمصري.ولا یوجد ما 

لمضمون هذا النص فإن ممارسي الأنشطة الزراعیة الصناعیة التجاریة وطبقا 
والحرفیة یعفون من المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة الناجمة عن ممارسة هذه 
الأنشطة متى كانت هذه الأخیرة سابقة في تواجدها على طلب ترخیص بناء العمارة أو العقد 

ها. بطة مطابقة هذه الأنشطة للقوانین واللوائح المعمول شریعقد الإیجار،الناقل للملكیة أو
في ممارسة هذه الأنشطة في نفس ظروف التشغیل.وتستمر

الفقه الفرنسي حول ما إذا كانت الأنشطة الواردة في هذه المادة واردة اختلفولقد 
حیث أن المشرع الفرنسي بموجب النص السالف الذكر لم على سبیل الحصر أو المثال،

لأنشطة الاقتصادیة على غرار الأنشطة المهنیة.ایذكر كل 
من و المنشآت المنتجةأن هذا النص یمتد لیشمل كل بإلى القول)1(فذهب جانب منه

ة وخاصة أو مهنیصناعیة، تجاریة، زراعیة حرفیةثمة فكل الأنشطة الاقتصادیة سواء كانت 
یكون مستغلیها في مأمن من المسؤولیة عن الأضرار التي تتجاوز أنشطة الخدمة العامة،

كانت هذه الأنشطة أو المهن أسبق في وجودها على وجود الجار الجوار، متىأعباء 
المضرور.

ذهب إلى القول إلى أن الأنشطة " فلقد Lambert-Pieriعلى غرار" أما غالبیة الفقه 
عدا ذلك من الأنشطة كأنشطة الخدمة ماو الحصر،واردة على سبیل الواردة في هذا النص،

علیهالنص و یشملها هذا ...، لاالمحاميالطبیب المهندسالعامة والأنشطة المهنیة كمهنة 
الحق في التمسك بأسبقیة الاستغلال الفردي من أجل فمستغلي هذه الأنشطة لیس لهم

. )2(إعفائهم من المسؤولیة عن مضار الجوار

,la théarie des troubles de voisinage,1980Endreo:(1)

.339المنیاوي، المرجع السابق، ص یاسر محمد فاروقأورده:):1(

.340نفسه، ص ): المرجع 2(
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المبحث الثاني
نظریة مضار الجوار غیر المألوفةاستقلالیةمدى 

دى تأثیر ومالقانونیةیة وطبیعتها بعد أن وقفنا على تحدید شروط تطبیق النظرّ 
یة ، یتعین علینا إبراز مدى خصوصالترخیص الإداري وأسبقیة الاستغلال على المسؤولیة

یطرح نفسه في هذا المقام یتمحور حول علاقة هذهوالسؤال الذيهذه النظریة من عدمه،
هل النظریة نىبمعرا للتشابه بینهما في بعض النقاطنظالنظریة ببعض الأنظمة القانونیة 

مستقلة عن هذه الأنظمة أم أنها تعد صورة وتطبیق لها؟
طبق تنظریة مضار الجوار غیر المألوفة صورة جدیدة للمسؤولیة المدنیة،تعتبر

تأصیل هذا النظام الجدید من لت فقهیةحاولاملذلك كانت هناك على منازعات الجوار،
ة لبعض الأنظمة القانونیامتداداه أم أنه فیما إذا كان نظام مستقل قائم بذاتالمسؤولیة،
قد حاول فغیر المألوفة ترتبط بفكرة الجوارونظرا لكون نظریة مضار الجوار المعروفة،

التي لها علاقة بحق الملكیة.المبادئه ربط هذه النظریة ببعض جانب من الفق
یث حالحق قبولا لدى الفقه في بدایة الأمراستعمالولقد لاقت فكرة التعسف في 

نتقدت هذه الكن سرعان ماالحق،استعمالرأى بأن النظریة تعتبر معیار رابع للتعسف في 
.مطلب الأول)(الالحقاستعمالالفكرة وذلك لعدم وجود توافق تام بین النظریة والتعسف في 
قیقة هي في حمضار الجوار مافلجأ البعض الآخر من الفقه إلى القول بأن نظریة 

لقلكن هذه الفكرة هي الأخرى لم تصورة جدیدة من صور المسؤولیة التقصیریة، الأمر إلا 
.)(المطلب الثانيقبولا تاما حیث رفضت

إلى القول بأن النظریة ما هي إلا صورة جدیدة لقواعد المسؤولیة الرأيوأخیرا استقر
المطلبین التالین:هذا ما سنتولى بحثه فيالموضوعیة.
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المطلب الأول
الحقاستعمالالجوار غیر المألوفة والتعسف في مضار نظریة 

الحق استعمالفكرة التعسف في )1(1975لقد أقر التقنین المدني مند صدوره عام
بالفقهتأثرا و على غرار التقنین المدني المصري،محتذیا في ذلك مختلف التقنینات العربیة،

.)2(المصدر الأول لفكرة التعسف في استعمال الحقالإسلامي الذي یعدّ 
اني من الباب الثالأولضمن الفصل الأمرولقد أوردها المشرع الجزائري بموجب هذا 

.والاعتباریةام الأشخاص الطبیعیة المخصص لأحك
مواد الضمنالحق استعمالمنه المتضمنة فكرة التعسف في 41حیث وردت المادة 

غیر مناسب جعلها محل نقد ومعارضة.وهو مكان المخصصة للأهلیة،
المعدّل )3(10-05القانونحیث أنه بموجب ،مما دفع المشرع إلى العدول عن ذلك

ق الحاستعمالمنه وأعاد تنظیم فكرة التعسف في 41ألغى المادة 58-75والمتمم للأمر 
هذه الأخیرة ضمن القسم الأول تحت عنوان حیث وردتمكرر،124من خلال نص المادة 

من الفصل الثالث المخصص للعمل المستحق للتعویض.المسؤولیة عن الأفعال الشخصیة،
ومما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري قد خالف التشریعات العربیة من حیث 

ني.دحیث وضعته هذه الأخیرة ضمن الباب التمهیدي من تقنینها المموضع النص،
تقنین المدني المصري.الغرار على 

1975سبتمبر30، المؤرخة في 990جریدة رسمیة عدد ،، یتضمن القانون المدني1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75رقمالأمر):1(

لیة الحقوق، كالماجستیرمقدمة لنیل شهادة مذكرة): عبد الرحمان مجوبي، التعسف في استعمال الحق وعلاقته بالمسؤولیة المدنیة، 2(

.18، ص 1،2006جامعة الجزائر

.2005جوان 26خة في ، المؤر 44یعدّل ویتمم القانون المدني، جریدة رسمیة عدد 2005جوان 20المؤرخ في 10-05رقم ): قانون3(
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وإذا كان المشرع الجزائري قد نظم أحكام نظریة التعسف في استعمال الحق
ستعماللاایشكل«فیها: مكرر من التقنین المدني التي جاء 124بموجب نص المادة 

التالیة:تالاللحق خطأ لاسیما في الحيالتعسف
،إذا وقع بقصد الإضرار بالغیر_
،إذا كان یرمي للحصول على فائدة قلیلة بالنسبة للضرر الناشئ للغیر_
إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غیر مشروعة"._

عمالاستحیث أشار إلى مصطلح التعسف في فإنه لم یكتف بهذا النص فقط،
ر غیر المألوفة بمقتضى نصحكام المسؤولیة عن مضار الجوالأعند تنظیمه أیضا الحق 
د حقه إلى حاستعمالیتعسف في لا"یجب على المالك أ:والتي تنصمنه 691المادة

یضر بملك الجار...".
من التقنین 691مكرر بالمادة 124وهذا من شأنه أن یثیر التساؤل عن علاقة المادة 

مكرر وفي 124لنص المادة وامتداد تطبیق 691بمعنى هل یعتبر نص المادة المدني،
ستعمالامن حیث أن هذه الأخیرة أشارت إلى عدم جواز التعسف في نفس الوقت مقید لها،

ا أو سواء كان طفیفالحق والتعویض عن الضرر الناجم عنه مهما كانت صفته ودرجته،
أشار للتعویض عن الضرر 691في حین أن نص المادة مألوفا أو غیر مألوف،جسیما،

مكرر وذلك من 124مكمّل فقط لنص المادة 691أم أنّ نص المادة غیر المألوف فقط،
یكون المشرع الجزائري لم یوفق فيوبذلكلإضرار بالغیر،حیث أن كلا النصین یمنع ا

المصطلح المناسب للتعبیر عن مضار الجوار غیر المألوفة.اختیار
تعدّ نظریة مضار الجوار غیر المألوفة حالة التالي: هللسؤال ایعبر عنه بوهذا ما

الحق؟ أم أنها نظریة مستقلة عن ذلك؟استعمالمن حالات التعسف في 
الفقه بخصوص هذه الجزئیة بین من یرى أن النظریة صورة للتعسف اختلفلقد 

تفصیله فیما یلي:ما سنتولىذلك. وهذاوبین من یرى عكس الحق،استعمالفي 
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الفرع الأول
الحق:استعمالبالتعسف في ة النظریةعلاق

ولیة عن بالمسؤ إن إثارة المسؤولیة المدنیة عن مضار الجوار غیر المألوفة قد تلتبس 
ي أدى ببعض الذالمسؤولیتین الأمرنظرا للتشابه بین هاتین الحق،استعمالسف في عالت

ورة أو ما معناه أن النظریة تعد صللمسؤولیتین أوالنظام القانوني الفقهاء إلى القول بوحدة 
.)الأولىالفقرة(الحقاستعمالحالة من حالات التعسف في 

في النظریة عن التعسفاستقلالاء الحدیث في رأي مخالف إلى بینما ذهب الفقه والقض
.)الثانیةالفقرة (الحقاستعمال

الحق:استعمالالنظریة صورة للتعسف في ـ الفقرة الأولى
إلى القول بأن نظریة مضار الجوار )1(اح القانون في مصرذهب بعض الفقهاء وشرّ 

تعمالاسهي في حقیقة الأمر إلا تطبیق أو حالة من حالات التعسف في غیر المألوفة ما
في تبریر رأیهم إلى الحجج التالیة:هذا القولویذهب أصحابالحق.

المشروع التمهیدي للتقنین المدني المصري الجدید كان یفسح المجال لنظریة أن 
إذا و في استعمال الحق،إلى جانب المعاییر العامة للتعسف مضار الجوار غیر المألوفة،

كان هذا المعیار لم یظهر في نص المادة الخامسة من التقنین المدني المصري والخاصة 
عتبارها ا یعني بتاتا أن المشرّع المصري قد عدل عنفذلك لاالحق،استعمالبالتعسف في 

ه قلأنه اكتفى بالتطبیق الخاص الموجود في حق الملكیة وهو موطن تطبیله، وذلكصورة 
.)2(الأصلي

.144): حسن كیرة، المرجع السابق، ص 1(

.76،77):  محمد وحید الدین سوار، المرجع السابق، ص ص 2(
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ن قد برر مسؤولیة الجار عأن القضاء المصري في ظل التقنین المدني الملغى،كما 
ثرا متأالضرر الحق من محدث استعمالالأضرار غیر المألوفة على أساس التعسف في 

عامة علیها المشرع المصري عند صیاغته النظریة الاعتمدفي ذلك بالشریعة الإسلامیة والتي 
معیارا -الضرر غیر المألوف-تعتبر الضرر الفاحشالحق حیثاستعمالللتعسف في 

.)1(للتعسف
نظریة مضار الجوار غیر المألوفة صورة للتعسف في اعتبارفضلا عن ذلك إن 

امة المسؤولیة كإقالحق یغني عن الكثیر من التبریرات و التي تعطى في هذا الشأن،استعمال
.) 2(یرةثكلانتقاداتعن مضار الجوار غیر المألوفة على أساس الخطأ والتي تخضع 

من التقنین 691حیث تنص المادة وهو نفس الرأي نلتمسه عند المشرع الجزائري،
جاربملك الحد یضر حقه إلىاستعمالیتعسف في ألاالمدني على:" یجب على المالك 

طلب أن یولیس للجار أن یرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة غیر أنه یجوز له 
».إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف...

یستشف من نص هذه المادة:
الحقاستعمالیتعسف في ألاعلى الشخص استوجبالمشرع الجزائري أن

وحدود هذا الواجب تتضح من خلال الفقرة الثانیة من نص معالمإلا أن للإضرار بجاره،
حقه الاستعمفي یسأل عن التعسفحیث یفهم من مضمون هذه الفقرة أن الجار لاالمادة،

وإنما یسأل فقط عن الأضرار التي عن أي ضرر یلحق الجار كما یفهم من الفقرة الأولى،
الجوار العادیة.تتجاوز أعباء 

الحق بموجب نصاستعمالوعلیه یكون المشرّع قد قرر نوعین من التعسف في 
تترتب عنه أیة مسؤولیة لاوالذي هذه المادة هما التعسف الناتج عنه ضررا مألوفا 

.145: حسن كیرة، المرجع السابق، ص )2()1(
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روح وهذا یناقضفاعله،التعسف الناتج عنه ضررا غیر مألوف تترتب عنه مسؤولیة و 
الحق.استعمالوجوهر نظریة التعسف في 

124أتى بحكم خاص یتضمن تقیید نص المادة 691وعلیه یكون نص المادة 

والتي توجب التعویض عن أي ضرر سواء كان مألوفا أو غیر مألوف بسبب تعسف مكرر،
.)1(حقهاستعمالالشخص في 

سف لجوار غیر المألوفة بالتعاربط نظریة مضار قد المشرع الجزائري بذلك یكون و 
ار ة عن مضحیث جعلها معیار رابع للتعسف، وذلك لأن المسؤولیالحق،استعمالفي 

.الحقاستعمالون نتیجة للتعسف في الجوار غیر المألوفة تك
مصطلح "التعسف "لتكییف الفعل الموّلد للضرر غیر استعمالالمشرع ل حیث فضّ 

ذّین اللوالأردنيالمصري مشرّعین على غرار المشرع على خلاف باقي الوهذا المألوف،
تقنین 1027والمادة تقنین مدني مصري807حیث تنص المادة "الغلو"مصطلح استعملا

حقه إلى حد یضر بملك الجار...".استعمالالمالك ألا یغلو في على":)2(مدني أردني
1197" حیث قضت المادة التصرف"مصطلح استعملوكذلك المشرع اللبناني الذي 

یمنع أحد من التصرّف في ملكه أبدا إلا إذا كان ضرره لغیره فاحشا"."لا
لغلو" امصطلح "ن حیث أمن مصطلح التعسف،دلالةیلاحظ أن هذه التعابیر أكثر 

عن برالذي یعو " التصرّف" مصطلحین دقیقین معبران، على خلاف مصطلح " التعسف" 
نظریة واسعة قائمة بذاتها.

ولقد كرّست المحكمة العلیا رأي المشرّع، حیث ربطت مضار الجوار غیر المألوفة

كلیة لماجستیرامبروك، التعسف في استعمال الحق بین نظام المسؤولیة التقصیریة والنظام المستقل، رسالة مقدمة لنیل شهادة ): حجاج1(

.33ص ،1،2012الحقوق، جامعة الجزائر 

.35، ص 2011، الأردن،والتوزیعدار المیسرة للنشر ،والتبعیةالحقوق العینیة الأصلیة عبیدات،): یوسف2(
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:على غراربالتعسف في استعمال الحق في بعض قراراتها 
من المقرر قانونا أنه الذي جاء فیه:" ) 1(1992/ 16/06المؤرخ في 90943قرار رقم ال

یتعسف في استعمال حقه إلى حد یضر بملك الجار.ألایجب على المالك 
ولما كان ثابتا ـ في قضیة الحال ـ أن النزاع یتعلق بالضرر اللاحق بالمدعى علیه الناتج 

من انتشار الغاز المحروق الآتي من مدخنة حمام المدعي في الطعن ...
حصروا النزاع في تحدید الضرر ومصدره، وقضوا بإلزام الاستئنافوعلیه فإن قضاة 

الطاعن بتحویل مدخنة البنایة بعیدا عن مسكن المطعون ضده بسبب الضرر الذي لحقه 
من جراء ذلك، مؤسسین قرارهم على المعاینة المنجز محضرا عنها، فإنهم بذلك طبقوا 

أنه غیر مسموح علىوتنصمن القانون المدني التي هي واضحة 691مقتضیات المادة 
ن رفض بصفة تعسفیة إضرارا بملكیة جاره وبالتالي یتعییستعمل حقه في الملكیة أنللمالك 
الطعن."

جاء فیه:" من الذي )2(1997/ 25/06المؤرخ في 148810قرار رقم الوكذلك 
المقرر قانونا أنه یجب على المالك أن یراعي في استعمال حقه ما تقضي به التشریعات 

یتعسف في حقه إلى حد ألاو العامة او الخاصةوالمتعلقة بالمصلحةجاري بها العمل ال
یضر بملك جاره، ویجوز للجار ان یطلب من جاره إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد 

المألوف...". 
إن هذا الجانب من الرأي والقائل بربط نظریة مضار الجوار غیر المألوفة بالتعسف 

ب ، والذي ذهالمصريكان محل نقد ومعارضة من طرف أغلبیة الفقهالحق،في استعمال 
الحق.في استعمالإلى القول بفصل النظریة عن التعسف

.101، ص 1995، 01، المجلة القضائیة عدد1992/ 06/ 16، المؤرخ في 90943قرار رقم المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، ): 1(

.190ص ،1997، 01عدد ، المجلة القضائیة25/06/1997المؤرخ في ،148810قرار رقم،الغرفة العقاریةالمحكمة العلیا، ):2(



68

الحق:استعمالفصل النظریة عن التعسف في ـ الفقرة الثانیة
ربط نظریة مضار الجوار غیر والذین حاولواالأول الاتجاهأمام إخفاق أنصار 

"عبد الرزاق وفي مقدمتهمفي مصرالفقهالحق، ذهب غالبیة استعمالالمألوفة بالتعسف في 
یستند أصحاب الحق، و استعمالبأن النظریة لاتعدّ تطبیق للتعسف في إلى القول السنهوري"

صور أنالتعسف أيهذا الرأي لتبریر رأیهم إلى إرادة المشرع المصري الذي عدّدّ حالات 
یل وردت على سب)*(التعسف المقررة بموجب المادة الخامسة من التقنین المدني المصري

ك وجب عدم التوسع في معاییر التعسف لأن من شأن للذالحصر ولیس على سبیل المثال،
ذلك هدم فكرة الحق ذاتها.

لحق،ااستعمالعمد إلى حصر صور التعسف في المصريالمشرعوعلیه فإذا كان
ص إذا لم تتوافر إحدى الحالات المنصو وعلیهیمكن إضافة أیة صورة أخرى،لذلك لاتبعا ف

مما ینتفي معه التعسف حتىعلیها بموجب المادة الخامسة فإن التصرف یكون مشروعا،
.)2(ولو أصاب الغیر أضرار غیر مألوفة

لیس المثال و أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد أورد حالات التعسف على سبیل
الاستعمال یشكل«فیها مكرر التي جاء 124من نص المادة ما یستفاد، وهذا الحصر

التعسفي للحق خطأ لاسیما في الحالات التالیة...".
فلفض" لاسیما" یفید أن تلك الحالات مذكورة على سبیل المثال، مما یتیح بإمكانیة 

أن الأساس القانوني الذي تبنى یلاحظ على نص هذه المادةماو إضافة حالات أخرى. 

"یكون استعمال الحق غیر مشروع في الأحوال الآتیة:تقنین مدني مصري على05المادة ): تنص*(

إذا لم یقصد به سوى الإضرار بالغیر.

بحیث لا تتناسب البتة مع ما یصیب الغیر من ضرر بسببها.الأهمیةإذا كانت المصالح التي یرمي إلى تحقیقها قلیلة 

إذا كانت المصالح التي یرمي إلى تحقیقها غیر مشروعة".

.375، 374السابقة، ص ص  رسالة): فیصل زكي عبد الواحد، ال2(
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لك: ذالمترتبة عن التعسف في استعمال الحق هو الخطأ وما یؤكد علیه المسؤولیة 
نص هذه المادة التي وردت ضمن القسم الأول من الكتاب الثالث الذي جاء تحت موقع

المتضمنة 124ولقد وردت مباشرة بعد نص المادة عنوان المسؤولیة عن الأفعال الشخصیة،
هذه المسؤولیة.ركن وأساس تقصیريلتي یعد الخطأ الواالمسؤولیة التقصیریة،

استعمالالمتضمنة نظریة التعسف في 41المشرع لمضمون المادة تغییركما أن 
دیل إلىالتعقبل والاعتباریةالمخصص للأشخاص العادیة القسم ضمن والتي وردتالحق 

ة یؤكد إرادا كان مقصودا وهذاوإنم،دون جدوىمدني لم یكن مكرر تقنین124نص المادة 
عد خطأ الحق والذي یاستعمالالمشرع في التأكید على التكییف القانوني للتعسف في 

تقصیري.
"یشكل مكرر، والتي تنص124محتوى أو مضمون نص المادة أن ف إلى ذلك ض
دع مجالاتلا"خطأ"فعبارة التعسفي للحق خطأ لاسیما في الأحوال التالیة...". الاستعمال
سف الحق على أنه خطأ تقصیري، وعلیه فحالات التعاستعمالالتعسف في اعتبارللشك في 

).1(مكرر ما هي إلا صورة من صور الخطأ124التي ذكرتها المادة 

ري،الحق یشكل خطأ تقصیاستعمالفي إن التعسفتقدم یمكن القول وبناء على ما
نظریة مضار الجوار غیر المألوفة هي حالة من حالات التعسف، وعلیه فلا یمكن القول أن

یعد النظریة عن المسؤولیة التقصیریة والتياستقلاللأنه كما سنوضح في المطلب الثاني 
أساس قانوني تبنى علیه.و قیامهالالخطأ شرط أساسي 

وار جالجار المسؤول في إطار نظریة مضار الیكون تصرفإضافة إلى ذلك أنه یجب أن 
.امشروعاغیر المألوفة تصرف

ذي والومن خلال ما سبق ننتهي إلى القول بأن الرأي الصائب هو الرأي الثاني،
مضار الجوار غیر المألوفة عن التعسف في واستقلال نظریةیمیل إلى القول بفصل 

.63، ص 2010للنشر، الجزائر، الفعل المستحق للتعویض)، الطبعة الثانیة، موفم(الالتزامات ): علي فیلالي، 1(
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تقنین مدني.691وبذلك فالمشرع الجزائري لم یحكم صیاغة نص المادة الحق.استعمال
یث أن النظریة بها، حوانفرادالتعسف من منازعات الجوار استبعادأنه لیس معنى ذلك إلا
ي الفرع ما سنتولى توضیحه فالجوار وهذاالحق نصیب في منازعات استعماللتعسف في ل

الموالي.
الفرع الثاني

نطاق التعسف في منازعات الجوار

ستعمالانظریة مضار الجوار غیر المألوفة عن التعسف في باستقلالیةإن التسلیم 
رف أنه عندما یكون تصإذهذه النظریة بجل منازعات الجوار،استحواذبه لا یقصدالحق،
أو باعث ة أو فائدة قلیلمنطوي على نیة سیئة مضایقات لحقت جیرانه،الذي نتج عنه الجار 

الحالة یكیف الفعل على أنه تعسف.غیر مشروع، فالقاضي في هذه
استعمال، لتجد فكرة التعسف فيضار الجوار غیر مألوفةتستبعد نظریة موتبعا لذلك

منازعات الجوار ویكون ذلك إذا لیه فهذه الأخیرة لها مجال فيوعللتطبیق،الحق مجالا
وهذا ما سنتناوله ،)1(مكرر تقنین مدني124توافر أحد المعاییر التي أوردها نص المادة 

:خلال الفقرات التالیةمن 

بالغیر:الإضرارمعیار قصد ـالفقرة الأولى
حا وضو ، أكثرها الحقاستعماللتعسف في حالة من حالات ایعدّ هذا المعیار أول

وجدت هذه الصورة في القانون الروماني في القاعدة التي حیث الإطلاقعلىوأقدمها

الاستعمال التعسفي للحق خطأ لا سیما في الحالات التالیة:یشكل«على مكرر تقنین مدني 124المادة ): تنص1(

بقصد الإضرار بالغیر،وقعإذا-

للضرر الناشئ للغیر،لیلة بالنسبةكان یرمي للحصول على فائدة قإذا-

كان الغرض منه الحصول على فائدة غیر مشروعة".إذا-
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.)1(لا یغتفر"السیئالفعل«تقرر أن 
حقه حسب هذا المعیار إذا كان الدافع أو الباعث استعمالویكون الجار متعسفا في 

بمعنى أن تكون نیة الإضرار بالجار هي الحق هو الإضرار بالجار، استعمالمن وراء 
الحق. استعمالالقصد الأوحد من 

شیّد یجاره. أوكمن یقیم حائطا عالیا في ملكه بهدف حجب الضوء ومنع الهواء عن 
أو من یقوم جاره بهدف إرسال الأدخنة السوداء الخانقة على جاره،بجوار شباكمدخنة 

الجدار.هذا انهیاربالحفر بجوار جدار جاره لا لهدف سوى 
حقهتعمالاسهذه الحالات كلها یعتبر الجار المسؤول عن الضرر متعسفا في ففي

.)2(خطأ تقصیريیعتبر الذيو الإضرارلقصد 
رار أن إثبات قصد الإضإلا،اثنانیختلف علیه أمر لاعدم الإضرار بالغیروإذا كان

بات هذا إثوأمام صعوبةعاملا نفسیا بحتا،نظرا لكون القصد یعدّ أمرا سهلا،بالغیر لا
ألابمعنى )3(المصلحةانتفاءإثبات مد على عدّة قرائن من بینها الأمر فإن القاضي یعت

ره. ویضبطبجاالإضرار لحقه سوىاستعمالهیكون للجار نفع أو فائدة تعود علیه من وراء 
القاضي هذا المعیار باللجوء إلى سلوك الرجل المعتاد.

رتب تتو ،فالتصرف یعدّ غیر مشروعوافر قصد الإضرار بالجاریه متى توعل
ررمسؤول عن الضكان تصرف الجار الإذا أما الحق، استعماللمسؤولیة عن التعسف في ا

.الجوار غیر المألوفةعن مضارناجمة تكون المسؤولیة غیر العادي مشروعا ف
وافرتمصلحة الجار من استعمال حقه یعد قرینة علىانتفاء فسلف ذكره،بناء على ما

الهیئة )ا لأحكام القانون المدني المصري، طبیعته في الفقه والقضاء وفق(معیاره): محمد شوقي السید، التعسف في استعمال الحق، 1(

.129، ص1979یة العامة للكتاب، مصر، المصر 

théorique et pratique de la responsabilité civil,T1,6 édition,1939,p434,traitéMazeaud et tunc):2(

.,les bien,presses universitaire de France,1937,p189, droit civilJean carbonnie) :3(
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مادة للفقرة الأولى من نص الاستنادامسؤولیته انعقادیستوجب بجاره ممانیة الإضرار 
خذ منه ولیس لیتةلان القانون لا یقرر الحق إلا تحقیقا لمصلحمكرر تقنین مدني،124

لضرر الذي لحق ضئیلة مقارنة مع اأما إذا كانت المصلحة،)1(وسیلة للإضرار بالغیر
معیار آخر لللفقرة الثانیة من نفس المادة، والتي تمثاستناداتكون الجار فإن المسؤولیة

الحق، هذا ما سنتعرض له في الفقرة الموالیة.استعمالللتعسف في 

قلة المصلحة وجسامة الضرر.ـ الفقرة الثانیة
یكفي أن تكون له أیة مصلحة وإن كانت تافهة الشخص الجار لحقه لااستعمالإن 

هوم المخالفة وبمفأن تكون المصلحة جدّیة وذات شأن حتى یكون تصرفه مشروعا، بل یتعین
ستعمالهامع الضرر الذي أصاب الجار فإن ةإذا كانت المصلحة تافهة وقلیلة الأهمیة مقارن

هذا یعدّ تعسفا.
ق هذه ومعیار تطبیالحق،استعمالتمثل هذه الحالة الصورة الثانیة للتعسف في 

الضرربینو الصورة هو عدم التناسب بین المنفعة أو الفائدة التي تعود على الجار المسؤول 
أن هذه المنفعة لا تقارن أبدا مع الضرر الجسیم الذي المضرور أيالذي أصاب الجار 

).2(بغض النظر عن نیة صاحب الحقمضرور لحق الجار ال

حقه بغرض تحقیق منفعة ضئیلة تافهة لا تكاد استعمالفالجار الذي یقدم على 
مستهترا لا یعد،الاستعمالمع الضرر الجسیم الذي یلحقه بجیرانه نتیجة هذا تذكر مقارنة

.)3(ضرورات الحیاة في المجتمعتقضیهیبالي بمصالح جیرانه وما 

.161، ص 1958مكتبة عبد الله وهبه، مصر، ،02الطبعة ): إسماعیل غانم، محاضرات في النظریة العامة للحق، 1(

office des publication,civil et Régime généraleResponsabilitéNouradine terki,les obligation:)2(

.universitaires,Alger,1982,p58

تیر الماجسمقدمة لنیل شهادة مذكرة ولد خصال محمد، قیود الجوار على الأملاك الخاصة المتلاصقة في ضوء الأعمال القضائیة، ):3(

.13، ص2013الحقوق، جامعة الجزائر،كلیة
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مدني والتي جاء فیها"...غیّر 708قضى به نص المادة تطبیقات هذا المعیار منها ماومن
أنه لیس لمالك الحائط أن یهدمه مختارا دون عذر قانوني إن كان هذا یضر الجار الذي 

یستتر ملكه بالحائط."  
-كما هو الشأن بالنسبة للمعیار السابقیعدّ هذا المعیار معیار موضوعي محضولا

عة قلیلة الأهمیة العائدة فالمنلأنه یقوم على الموازنة المجردة بین-قصد الإضرار بالغیر
على صاحب الحق وبین الضرر الجسیم الذي لحق الجار المضرور.

تقوم على أساس عدم التوازنالحق،استعمالإذا هذه الصورة من صور التعسف في 
دون النظر إلى الظروف الشخصیة للمنتفع أو بین المصالح المتضاربة للجیران،

قلیلة الأهمیة مقارنة مع الضرر صاحب الحقوعلیه فكلما كانت مصلحة ،)1(المضرور
إذا ویكون الأمر كذلكحقه،استعمالیكون صاحب الحق متعسفا في الذي أصاب جیرانه،

.خیرة تمثل المعیار الثالث للتعسفكانت المصلحة غیر مشروعة هذه الأ

عدم مشروعیة المصلحة:ـ الفقرة الثالثة
الحالة من حالات التعسف لا ینطوي تصرف الجار المسؤول على نیة في هذه 
وإنما ،همارنة مع الضرر الذي یسببه لیقصد تحقیق منفعة ضئیلة مقولاالإضرار بجیرانه،

وتترتب هذه الأخیرة إذا جاءت مخالفة للقواعد تكون غایته تحقیق مصلحة غیر مشروعة،
العامة.الآدابو القانونیة أو تتعارض مع النظام العام 

ان كوتبعا لذلك إذاولما كانت الحقوق قد شرعّت لتحقیق غایات ومصالح نبیلة،
كأن مشروعة،مصالح غیرالحقوق هو الحصول على منافع أواستعمالالغرض من 

حقه ستعمالایستغل الجار مسكنه في لعب القمار أو إیواء المجرمین فإنه یكون متعسفا في 
ه على أساس هذا المعیار.مما یستوجب مسؤولیت

.70، ص 2002التعسف في استعمال الحق فقها وقضاء، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، احمد،سید ): إبراهیم1(
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عي وإن موضو معیاروتعدّ المصلحة غیر المشروعة كمعیار للتعسف في استعمال الحق،
ستعمالاوالتي تتمثل في القصد أو النیة من كان قد یستدل علیه بعوامل وظروف شخصیة،

وبهذا یمزج بین المعیارین الموضوعي أي الدافع أو الغرض غیر المشروع،،)1(الحقوق
والشخصي.

الحق له مجال في منازعات الجوار إلى جانب استعمالننهي القول بأن التعسف في 
ن تصرف غیر مشروعوذلك متى كانت الأضرار التي لحقت الجیران ناتجة عالنظریة،

بغض النظر عن صفة هذه الأضرار سواء ،إحدى الحالات التي ذكرناها سابقاینطوي على 
یسأل إلاأما إذا كان التصرف عادي ومشروع فإنه فاعله لاكانت عادیة أو غیر عادیة،

إلى المسؤولیة عن مضار استناداعن الأضرار التي تجاوزت أعباء الجوار العادیة وذلك 
ار غیر المألوفة.الجو 

وداءوالأدخنة السك فالجار لا یمكنه طلب التعویض عن الروائح المقززة لوتبعا لذ
م تتجاوز متى لالصناعیة والمشروع للمنشآتادي والناتجة عن السیر الع،والضجیج المزعج

ار له طلب التعویض عن الأضر لعادیة، وعلى خلاف ذلك فإنه یجوز الأضرار أعباء الجوار ا
مهما كانت صفة الأضرار.الحق استعمالالناتجة عن التعسف في 

مسؤولیة ذا عن الإذا كانت النظریة مستقلة عن التعسف في استعمال الحق، فماوعلیه 
؟التقصیریة

المطلب الثاني
والمسؤولیة التقصیریةالمألوفة نظریة مضار الجوار غیر

سفالتعإرجاع نظریة مضار الجوار غیر المألوفة إلى محاولاتبعض نظرا لفشل 
ا الشریعة باعتبارهلجأ البعض الآخر إلى قواعد المسؤولیة التقصیریةفي استعمال الحق،

.47): عبد الرحمان مجوبي، المرجع السابق، ص 1(
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ذهب فریق منهم في بدایة الأمر إلى القول بأن النظریة تعدّ ولقدالمدنیة،للمسؤولیةالعامة 
جافاة هذا تنبه فریق آخر إلى ملكن سرعان ماللمسؤولیة التقصیریةامتدادافي حقیقة الأمر 

التخصیص ما معناه أن النظریة تعدّ تطبیق بفكرةنادى و ،)1(التصور للحقائق القانونیة
.ول)الأالفرع(التقصیریةخاص للمسؤولیة 

نتهىاووقوفا على النظام القانوني لكل من النظریة والمسؤولیة التقصیریة،إلا أنه 
ة عن قواعد النظریاستقلالیعني والثانیة. بماالأولى وتنافر بیناختلافوجود القول إلى 

ولكن رالنظریة بمنازعات الجواانفرادیعني لاالاستقلالإلا أن هذا المسؤولیة التقصیریة،
المسؤولیة التقصیریة الشریعة العامة للمسؤولیة المدنیة تجد لها مجال للتطبیق وباعتبار

.الفرع الثاني)(الجوارعلى منازعات 

الفرع الأول
بالمسؤولیة التقصیریةة النظریةعلاق

كانت تطبق لقدفالمسؤولیة التقصیریة الشریعة العامة للمسؤولیة المدنیة،اعتبارعلى 
ةالمسؤولیالمألوفة إلى قواعد هذه نظریة مضار الجوار غیرردّ منها ، على نطاق واسع

لیة النظریة عن المسؤو وتم فصلتطور النظریة ارتأى خلاف ذلك إلا أنه مع)الأولىالفقرة(
)الثانیةالفقرة(التقصیریة

التقصیریة:ربط النظریة بالمسؤولیة ـ الفقرة الأولى
في بدایة الأمر كان السائد فقها وقضاءا هو تطبیق قواعد المسؤولیة التقصیریة على 

المسؤولیةة في محتوا ضطرابات الجوار غیر العادیة، بمعنى أن النظریة كانت ا

.399ة السابقة، ص ): فیصل زكي عبد الواحد، الرسال1(
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تلك الأعباء أناعتباروذلك على كانت هذه الأخیرة تمتد لتشمل النظریة،التقصیریة حیث
تكبها. مر اللازمة من طرف الاحتیاطاتلم تكن تحدث لولا وجود نقص في أخذغیر العادیة 

یجوز للجار التصرف في ملكه كیفما شاء دون الإضرار بجیرانه فإنه إذا وإن كانأنه حیث
ت تتجاوز أعباء الجوار العادیة، فإنه یكون مسؤولا عن ترتب على هذا التصرف مضایقا

بقا لأحكام تنعقد مسؤولیته طالمعتاد وعلیههذه الأضرار باعتباره منحرفا عن سلوك الرجل 
) 1(المسؤولیة التقصیریة

بعا نظرا لبساطة الحیاة تولقد كان هذا الأمر یقدم نتائج إیجابیة في هذه المرحلة،
لعلاقات انعكس ذلك على اوالتكنولوجي ومالكن مع التقدم الصناعي العیش،لبساطة وسائل 

نتج عنها أضرار لم تكن موجودة،ومعقدةأصبحت صعبة والاقتصادیة والتيالاجتماعیة
من قبل.

نظراالمنازعاتكل استیعابكل هذا أدى إلى عجز قواعد المسؤولیة التقصیریة عن 
خالفة عن سلوك الرجل العادي أو مالانحراففي والذي یتمثللكون الخطأ بمفهومه التقلیدي 

یعول لاریةالتقصیالمسؤولیةبها وباعتباره شرط أساسي لقیام والأنظمة المعمولالقوانین 
.)2(في بعض المنازعاتلانتفائهعلیه في تأسیس المسؤولیة 

أن ذلكال،من هذا المنطلق أخد المفكرون القانونیون یبحثون عن حل لهذا الإشك
یعني إفلاته من المسؤولیة وحرمان الجیران من الجار لاتصرّفومشروعیة الخطأ انعدام

حقهم في التعویض عن الضرر الذي أصابهم.
عن التصور الضیق لمفهوم )3(وقد كانت البدایة بتخلي محكمة النقض الفرنسیة

حیث قررت مسؤولیة المالك المجاور عن الأضرار التي یشكوا منها الجیران متى الخطأ،

.401زكي عبد الواحد، الرسالة السابقة، ص ): فیصل1(

.403،402نفسه، ص ص ): المرجع2(

, 27nov 1844,sirey,1844.1,P.911.: Cass. Civ(3)
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بغض النظر عما إذا كان مرتكبها أخد كانت هذه الأضرار تتجاوز أعباء الجوار العادیة،
ذا وبهین والأنظمة المعمول بها.نأو لم یراع القوااللازمة، راعىالاحتیاطاتیأخذأو لم 

یار ولجأت إلى المعقد تخلت عن المفهوم الضیق للخطأ تكون محكمة النقض الفرنسیة
.)1(الجوار العادیةالتزاماتتجاوز الأضرار والمتمثل فيالموضوعي 

دیة یشكل خطأ على أساس أن الرجل اأن تجاوز الأضرار أعباء الجوار العبمعنى
جوز یوفي المقابل لایعیش في المجتمع دون تسبیب أضرار عادیة،أندي لا یمكنه االع

تنتج إلا عن تصرف خاطئ وبالتالي والتي لاله أن یسبب لهم مضایقات غیر عادیة،
.تطبق قواعد المسؤولیة التقصیریة

حیث قرروا أن نص المادة )2(المصريالفقه الرأي أیضا جانب من وقد أید هذا 
بامتناعالتزامعن جزائري، عبارةمدني 691تقنین مدني مصري المقابلة لنص المادة 807

لتزامالاوعلیه یشكل مخالفة هذا ر غیر مألوفة بالجیران،ام إلحاق أضر مفاده عدعن عمل
دحض ولا یمكند المسؤولیة التقصیریة،على قواعفاعله بناءوجب مساءلة مما یستخطأ

هذه المسؤولیة بإثبات بذل العنایة الواجبة.
169مادةالونظرا لعدم وجود نص فرنسي یماثل نص )3(أما جانب آخر من الفقه

جنحت إلیه محكمة النقضلتأسیس ماومحاولة منه في إیجاد أساس قانوني ،جزائريمدني
التصور أنرأوایشكل خطأتجاوز الأضرار أعباء الجوار العادیة لاعتبارهاوذلكالفرنسیة 

المادةیقابلها نص، التيمدني فرنسي544الواسع لمفهوم الخطأ یمكن إسناده لنص المادة 
شیاء والتصرف في الأهي حق التمتعالملكیة«تقضي: تقنین مدني جزائري والتي 674

یستعمل استعمالا تحرّمه القوانین والأنظمة"ألابشرط 

.402، 401ص ص ة السابقة، رسال): فیصل زكي عبد الواحد، ال1(

.122، عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، ص 104): أبو غنیمة عبد العزیز عبد القادر، المرجع السابق، ص 2(

les troubles de voisinage, libraire générale de droit et de,p yocas.cosmas: M(3)

,p 20.jurispridence,paris, 1966
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ان م تسبیب أضرار غیر عادیة للجیر قانوني مفاده عدبالتزامبمعنى أن حق الملكیة مقید 
لقواعد المسؤولیة التقصیریة.استنادایشكل خطأ یسأل مرتكبه الالتزامومخالفة هذا 

عدّ تطبیقا توتطبیقا لما تقدم وحسب هذا الرأي فإن نظریة مضار الجوار غیر العادیة،
لقواعد المسؤولیة التقصیریة، التي تقوم على أساس الخطأ المفترض وجوده منذ تجاوز 

الأضرار أعباء الجوار العادیة.
لنظریة عن اباستقلالیةالقول انتهىلكل منهما يإلا أنه ووقوفا على النظام القانون

المسؤولیة التقصیریة.

النظریة عن المسؤولیة التقصیریة:فصل ـ الفقرة الثانیة
رغم المحاولات الفقهیة والقضائیة السابقة لربط نظریة مضار الجوار غیر المألوفة 

بتقریرها الخطأ المفترض وجوده عند تجاوز المضار أعباء التقصیریة، وذلكبالمسؤولیة 
الضروریة وراعى القوانین احتیاطاتهحتى ولو أخد الجار المسؤول كل ة،الجوار العادی

. إلا انها لم تنجح في ذلكالمعمول بهاوالأنظمة
هذه التقصیریة لأنفصل النظریة عن المسؤولیة ضرورةعلىاستقر الرأيحیث

عقادلانأنه اعتبارعلىوذلك النظریة ینطبق على الأخیرة لها مفهوم قانوني محدد لا
هي:لتقصیریة یجب توافر شروط معینةاالمسؤولیة 

ي جل نجدها فالشروط لاوالضرر هذهوالعلاقة السببیة بین الخطأ الضرر،الخطأ
لجوار على غرار المسؤولیة المدنیة عن مضار الجوار غیر المألوفة.امنازعات 
في:إما والذي یتمثل الخطأ على غرار
بمعنى مخالفة القوانین والأنظمة المعمول بها حیث أن كل قانوني:بالتزامالإخلال -
مثلا إذا ما فخطأ یستوجب المسؤولیة التقصیریةتفرضه القوانین واللوائح یعدّ بالتزامإخلال 

قام شخص محلا مقلق للراحة أو مضر بالصحة دون أن یحصل على ترخیص أ
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)1(ةوفقا لقواعد المسؤولیة التقصیرییعدّ مرتكبا لخطأ یستوجب علیه التعویضإداري،

تزامبالالیكون الشخص مخل حیث أنه قد لاعن سلوك الرجل المعتاد:نحرافلاا-
مع ذلك و روط التي نصت علیهاأي أنه راعى كل الشالذي فرضته علیه القوانین و اللوائح،

حریص،الرجل الانحرف الشخص عن سلوك ذلك إذا ماویتحققتقصیريیعدّ مقترفا لخطأ 
یكون مسؤولا عن تعویض هذا الضرر وذلك ضرر أصاب الغیر،الانحرافو صاحب هذا 

كالشخص الذي یستعمل مسكنه الخاصلیس إلا تطبیقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة،
ك فیكون بذلك منحرفا عن السلو والحفلات الصاخبةللعب القمارالموجود في مكان هادئ،

.)2(یسأل نحو جیرانه عن هذا الإزعاجوبالتاليالمألوف،
نحرفاأو خالف الشخص القوانین واللوائح المعمول بها،تقدم فإذا ماوبناء على ما

ستنادااخطأ یوجب علیه التعویض ارتكبیكون قد عن السلوك المألوف للرجل المعتاد،
لقواعد المسؤولیة التقصیریة.

ن دون أن یكو یحدث أن یلحق الشخص أضرار بجیرانهإلا أنه على خلاف ذلك قد
م یرتكب أي أنه لودون أن یكون منحرفا عن سلوك الرجل المعتاد،،واللوائحمخالف للقوانین 

تخذامكالشخص الذي یقوم بالبناء على أرضه بعد الحصول على ترخیص إداري،أي خطأ،
.حداثةوالأكثر بل اللازمةالاحتیاطاتكل 

لحالةاینتفي ركن الخطأ في هذهوهنا لجیرانه،غیر مألوفا رغم ذلك یسبب ضررا 
أي أساس ؤال الذي یطرح نفسه علىوعلیه فالسلذلك تنتفي المسؤولیة التقصیریةوتبعا

؟یكون التعویض
اد إلى قواعد المسؤولیة عن مضار نإن الإجابة عن هذا السؤال لا تكون إلا بالاست

اعتبار أن الجار المسؤول عن الضرر قد استعمل حقا مشروعا على،المألوفةالجوار غیر 

الملكیة)، دار الجامعة الجدیدة ، الحقوق المتفرعة عنها، أسباب كسب(الملكیة): محمد حسین منصور، الحقوق العینیة الأصلیة 1(

.34الإسكندریة، ص 

.688): عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص 2(
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المألوف.ولم ینحرف عن السلوك 
مؤرخ 345069ولقد ذهبت المحكمة العلیا في هذا السیاق في قرار لها تحت رقم 

والذي جاء فیه "حیث أن الطاعن أعاب على قضاة الموضوع مخالفة )1(12/04/2006في 
أساس أنهم لم یعاینوا الخطأ بسبب الضرر اللاحق مدني علىتقنین 124تطبیق المادة 

تقنین 691طعون ضده لكن حیث أن الأمر یتعلق بمضار الجوار المحددة  في المادة الم
مدني المتمثل في المضار التي تجاوز الحد المألوف في علاقة الجوار ولا مجال لإثبات 

تقنین مدني ...حتى ولو كان الطاعن قد أنجز بناءه بصفة 124أي خطأ بمفهوم المادة 
.ن مسؤولیة تعویض هذه المضار ..."ر فإنه لا یعفي ممشروعة ملتزما قواعد التعمی

وهو تأكید من المحكمة العلیا على استبعاد الخطأ من النظریة.
أیضاكما هو مسلم به یعتبر الضرر الضرر فكان هذا عن ركن الخطأ أما عن

نة،ومع ذلك لا یشترط في الضرر صفة معی،المسؤولیة التقصیریةلانعقادري عنصر ضرو 
عادي أو غیر عادي، )2(یكفي توافر هذا العنصر مهما كانت درجته بسیط أو جسیمبل 

وهذا على خلاف عنصر الضرر الواجب توافره في المسؤولیة عن مضار الجوار غیر 
ن یجب أوالجسامة أيیشترط فیه أن یكون على قدر معین من الخطورة المألوفة حیث

مدني بقولها" ... غیر أنه 691/02وهذا ما أشارت إلیه المادة یكون ضررا غیر مألوفا.
یجوز له أن یطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف...".

باستقلالیة نظریة مضار الجوار غیر المألوفة وتطبیقا لما تقدم نخلص إلى القول 
لجواراة من منازعاتیعني استبعاد هذه الأخیر إلا أن ذلك لاعن المسؤولیة التقصیریة،

وذلك باعتبارها الشریعة العامة للمسؤولیة المدنیة.

.383، ص 2006، 02، عدد المحكمة العلیامجلة،12/04/2006مؤرخ في 345069رقم العقاریة، قرار الغرفةالعلیا،المحكمة ):1(

.416ص ة السابقة، رسال): فیصل زكي عبد الواحد، ال2(
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الفرع الثاني
ؤولیة التقصیریة ومنازعات الجوارالمس

تقصیریة،وتنافر بین النظریة والمسؤولیة الاختلاففیما سبق إلى القول بوجود انتهینا
جل هذه بانفرادهایعني ذلك لاالجوار فإنالنظریة تطبق أصلا على منازعات وعلى اعتبار

)الأولىالفقرة(المنازعاتتجد المسؤولیة التقصیریة مجال لها في ظل هذه المنازعات حیث

.)الفقرة الثانیة(بینهماالخیرة وأإمكانیة الجمع یمكن التساؤل حول مدى هذا الأساس وعلى

نطاق المسؤولیة التقصیریة في منازعات الجوار.ـ الفقرة الأولى
شأنها في ذلك شأن نظریة منازعات الجوار،في إن للمسؤولیة التقصیریة مجالا 

مضار الجوار غیر المألوفة، وذلك متى توافرت شروط تطبیقها طبقا لما قضت به المادة 
سبب ضرراویتقنین مدني التي جاء فیها" كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه 124

للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض".
المادة متى توافر الخطأ، الضرر مهما كانت درجته والعلاقة فوفقا لمضمون هذه 

الأضرار وتبعا لذلك متى كانتالسببیة بین الخطأ والضرر تنعقد المسؤولیة التقصیریة،
اونه تهالتي یشكو منها الجار ناتجة عن تصرف خاطئ من طرف الجار المسؤول نتیجة 

فإنه اع القوانین واللوائح المعمول بها تقصیره في أخد الاحتیاطات الضروریة أو أنه لم یر و 
د المسؤولیة التقصیریة.یلزم بالتعویض بناءا على قواع

ناءه أو یكون بیتجاوز حدود الترخیص الممنوح له،و یقوم بالبناءالشخص الذي ك
بغضالواجب تركها وهذا )1(للمسافاتاحترامهعدم والتعمیر، أو مخالف لقوانین التهیئة

ة أو جسیمة، مألوفة أو غیر مألوفة.الأضرار سواء كانت بسیطالنظر عن صفة 

عن مترین..."." لا یجوز للجار أن یكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل مدني تقنین 709): تقضي المادة 1(
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وعلیه یمكن القول أنه كلما كان تصرف الجار المسؤول نتیجة سلوك خاطئ فإن 
مألوف لضررصفة القواعد المسؤولیة التقصیریة وذلك مهما كانت استنادامسؤولیته تنعقد 
ر تنعقد إلا عن الأضرار غیأما إذا كان تصرفه مشروعا فإن مسؤولیته لاأو غیر مألوف،

المألوفة وذلك وفقا للمسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة. إلا أنه في بعض الحالات 
یتین ة للجار المضرور الخیرة أو الجمع بین المسؤولتتوفر المسؤولیتین معا مما یتیح الفرص

هذا ما سنفصله في الفقرة الموالیة:

مدى مكنة الجمع أو الخیرة بین النظریة والمسؤولیة التقصیریة.ـ الفقرة الثانیة
قد یحدث أحیانا أن تكون المضار التي یشتكي منها الجار ناتجة عن تصرف خاطئ 

العمل، الرابطة التبعیة بینه وبین ربانتفاءمع بعملیات البناء،من طرف المقاول الذي یقوم 
سط الشارع و والمعداتالآلات الضروریة كوضع الاحتیاطاتأخذوتقصیره فينتیجة تهاونه 

البناء. أوأثناء عملیات والصوت المزعجمع إصدارها للضوضاء أو أمام مدخل البنایة،
والتي ةوالمسافات القانونیبها كعدم مراعاة القیاسات المعمولوالأنظمة للقوانین احترامهعدم 

.)1(یترتب علیها حجب الضوء أو الشمس
هل یكون فكل هذا یسبب مضایقات للجیران، مما یعطیهم الحق في طلب التعویض،

معا؟الاثنینالرجوع على المقاول؟ أم على رب العمل؟ أم على 
بخصوص هذه الجزئیة إلى القول بإمكانیة الجار المضرور )2(الفرنسياستقر الرأي

و أالرجوع على المقاول نتیجة تصرفه الخاطئ وذلك على أساس المسؤولیة التقصیریة،
أو على المألوفة،الجوار غیر الرجوع على رب العمل بناءا على المسؤولیة عن مضار 

الجار المضرور إمكانیة الخیرة أو الجمع بین المسؤولیتینوالحیث خوّ معا.الاثنین 

.456): فیصل زكي عبد الواحد، الرسالة السابقة، ص 1(

..1976,I,P.3181975,D.S-05-: Cass civ.,27(2)
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حرمان الجار المضرور من الجمع أو الخیرة بین نظامي ذلك: أنوحجتهم في 
ه على وذلك بعدم إمكانیة حصوللحمایته،وانتقاصالمسؤولیتین فیه من ناحیة أولى إهدار 

التعویض في حالة رجوعه على المقاول وحده وذلك بسبب إفلاس هذا الأخیر، أو تمسكه 
ان إعفاءه من المسؤولیة وحرمبالسبب الأجنبي في حدوث الضرر غیر المألوف وبالتالي

. )1(التعویض عن الأضرار التي تحملهافي الأول من حقه 
نظریة مضار الجوار غیر المألوفة على استحواذومن ناحیة ثانیة یؤدي ذلك إلى 

منازعات طبق على كل الالتقصیریة تعد الشریعة العامة وتمع أن المسؤولیة منازعات الجوار،
.لة توفر شروطهاافي ح

من هذا المنطلق قرروا بأن الجار المتضرر من أعباء الجوار غیر العادیة والناتجة 
عن تصرف خاطئ من طرف المقاول، له الحق في الرجوع على هذا الأخیر وفقا لقواعد 

لمسؤولیة إلى قواعد ااستناداكما له الحق في الرجوع على رب العمل المسؤولیة التقصیریة،
.)2(لمألوفةعن مضار الجوار غیر ا

:" بأن مسؤولیة محدث الضرر )prieur")3وفي هذا الصدد یقول الفقیه الفرنسي "
ة على بین المسؤولیة المؤسسالاختیاریمكنه وأن المضرورمختلفة یمكن بحثها على أسس 

ب أن یحدد في دعواه الوسیلة على نظریة مضار الجوار غیر المألوفة ...لكن یجالخطأ أو
ل بالنسبة له ویتم ذلك لحظة رفع الدعوى. الأفض

یة،غیر عادر المضرور الذي یشتكي من مضایقات وبناءا على ما تقدم إذا كان الجا
ذا هله الحق في طلب التعویض عما تحمله من أضرار، فالسؤال الذي یطرح نفسه في

اني.؟                                                                                                             ثالمقام على أي أساس یبنى هذا التعویض هذا ما سنحاول مناقشته في الفصل ال

.    458، 457: فیصل زكي عبد الواحد، الرسالة السابقة، ص ص ) 2()1(

(3) : Prieur .M ,droit de l’environnement,1984,p1042

.458أورده المرجع نفسه، ص
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من الواضح أن المسؤولیة المدنیة عن مضار الجوار غیر المألوفة تختلف 
عن المسؤولیة المدنیة طبقا للقواعد العامة، حیث أنه إذا كانت هذه الأخیرة یشترط 
لقیامها ضرورة توفر الخطأ في المسؤول عنها وبغض النظر عن صفة الأضرار 

على خلاف ذلك في إطار المترتبة عن ذلك ولو كانت عادیة، فإن الأمر
المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة.

حیث لا یلزم توفر الخطأ لقیامها، وإنما یكفي أن یكون المسؤول عنها 
یحمل صفة الجار بغض النظر عن الحق الذي یستند إلیه، ویكون تصرفه عادي 

ومشروع، وأن یتجاوز الضرر الناتج أعباء الجوار العادیة.
ولا یحول سبق الحصول على الترخیص الإداري الإعفاء من المسؤولیة أما 

الأسبقیة الجماعیة في التواجد فإنها تعفي من ذلك. 
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الفصل الثاني
أساس المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة

إلى أحكام وقواعد نظریة مضار الجوار نا في الفصل الأول من هذه المذكرة تطرق
ینا إلى محاولة انتهوط تطبیقها وطبیعتها القانونیة، و غیر المألوفة، من خلال التطرق إلى شر 

القانونیة المعروفة.الأنظمةهذه النظریة عن بعض استقلالیةتبیان مدى 
ن عبالمسؤولیة المدنیةالاعترافوقضاءا وتشریعاوإذا كان من المسلم به فقها 

حمل الجار ، بمقتضاه یتوقائم بذاتهها نظام قانوني مستقل نمضار الجوار غیر المألوفة وكو 
یلزم فالجوار العادیة، والناتجة عن تصرف مشروع أعباءالتي تتجاوز الأضرارالمسؤول 

تعویض جاره المضرور.ب
فإن أدق جزئیة یمكن أن تثور بخصوص هذه المسؤولیة، هو العثور على الرابطة 

بأساس عنهما یعبر، أو)1(الذي ألحقه بغیرهسؤول بالضرر التي تجمع الشخص الم
.المسؤولیة

ة أن لها یقتضي بالضرور المألوفةالمسؤولیة عن مضار الجوار غیر باستقلالیةإذ أن القول 
تقوم علیه.أساس قانوني خاص 

ویقصد بالأساس القانوني للمسؤولیة عموما، السبب الذي من أجله یضع القانون 
علت التي جالاعتباراتآخربمعنىو شخص معین دون غیره،تعویض الضرر على عبء

.)2(عبء التعویضبتحمل دون غیره القانون یلزم شخص معین 

.15المرجع السابق، صالأساس القانوني للمسؤولیة عن أضرار التلوث،): عطا سعد محمد حواس،1(

.145مراد محمود محمود حسن حیدر، المرجع السابق، ص ): 2(



86

وبناءا علیه یقصد بالأساس القانوني للمسؤولیة المدنیة عن مضار الجوار غیر 
السبب المبرر والذي من أجله وضع القانون عبء تعویض الضرر غیر المألوف المألوفة،

على عاتق الجار المسؤول عنه قانونا.
وضع فياجتهدواوفي صدد البحث عن أساس هذه المسؤولیة، نجد أن الفقهاء قد 

مختلفة ومتنوعة، وذلك لأن الأساس الذي تبنى علیه المسؤولیة عن مضار مبادئریات و نظ
لانعدامتیجة نوالقضاء الفرنسيالجوار غیر المألوفة تعتبر من المسائل التي حیّرت الفقه 

تباینت الآراء ولهذامدني جزائري691ي یقابل نص المادة النص القانوني الفرنسي الذ
الجزئیة.حول هذه 
ء زمة لتبریر أحكام القضاالمسؤولیة یعدّ نقطة أساسیة ولان الوقوف على أساسإ و 

التي تقرر رجوع الجار المضرور على جاره المسؤول عن الضرر غیر المألوف خاصة في 
كما أسلفنا الذكر. الفرنسي غیاب النص 
هذا البحث بدراسة هذه الجزئیة في الفصل الثاني منه، وذلك لما لها من اهتموقد 

لیه هذا عأهمیة تتمثل في أنه لا یمكن تقریر أیة مسؤولیة دون تحدید أساس قانوني تبنى
بشأنها والذي القانونشرّاح و وجهات نظر الفقهاء اختلافومن جهة أخرى ،من جهة

ها.أهمة البحث، لذا سنكتفي بدراسجمیعها في هذا اتناوله، یتعذرنظریاتعدّة تمخض عنه 
لاالتي قیلت بخصوص هذه الجزئیة والمبادئ القانونیةوحیث أن هذه النظریات 

هما:عن أحد المعیارین تخرج
یسمى بالنظریة معیار الخطأ أو ما یعرف بالنظریة الشخصیة، ومعیار الضرر أو ما

التالي:علیه ستكون الدراسة على النحو وبناءاالموضوعیة،
.وفق النظریة الشخصیةالمسؤولیة أساس المبحث الأول: 

وفق النظریة الموضوعیة.المسؤولیة أساس اني: المبحث الث
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المبحث الأول
المسؤولیة وفق النظریة الشخصیة.أساس

ة عن أساس المسؤولیالقول أنعندالقانونشرّاح و في بادئ الأمر استقر رأي الفقه
قانوني امبالتز مضار الجوار غیر المألوفة هو الخطأ التقصیري، والذي یتمثل في الإخلال 

یریقظة و التبصر حتى لا یضر بالغالشخص في سلوكه التحرّىوهو أن ی،ببذل عنایة
من القدرة على التمییز بحیث یدرك أنّه قد لهعن هذا السلوك الواجب وكانانحرففإذا

.)1(التقصیریةتعویض وفقا للمسؤولیةخطأ یستوجب الالانحرافكان هذا ،انحرف
في السلوك أو إخلال بواجب تفرضه القواعد انحرافویعرّف الخطأ بأنّه كل 

، ویعتبر أهم أركان المسؤولیة التقصیریة.)2(القانونیة
الخطأ كأساس للمسؤولیة عن مضار الجوار مدلولالفقهاء في تحدیداختلفولقد 

هال بأنقآخرو أنه یتمثل في الخطأ الشخصي،بفذهب جانب منهم للقولغیر المألوفة، 
بأنه دد إلى القولذهب البعض الآخر في هذا الصفي حین ، المفترض في الحراسةلخطأا

هو الإخلال بالتزامات الجوار.
ونتناول في:لهذه المسؤولیةكأساس سنناقش مدلولات الخطأ وعلیه 

في السلوك.الانحرافالخطأ المتمثل في :المطلب الأول
الخطأ المفترض في الحراسة.الثاني:المطلب 
الخطأ المتمثل في الإخلال بالتزامات الجوار.:الثالثالمطلب 

الجوار غیر المألوفة في القانون المدني والفقه ): غسان محمد مناور أبو عاشور، الأساس القانوني لمسؤولیة المالك عن مضار 1(

تم الإطلاع ،06ص ، 2003،المقارن، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الدراسات الفقهیة والقانونیة، جامعة أل البیت، الأردن

edu.jotheses.ju//:http.أنظر15:41/ على الساعة 08/2015/ 14یوم 

.55فیلالي، المرجع السابق، ص ): علي2(
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المطلب الأول
عن السلوك العاديالانحراف

ذهب رأي في الفقه المقارن إلى القول بأن الخطأ الشخصي هو أساس المسؤولیة 
ألوفةالمغیري ذلك ربط نظریة مضار الجوار عن مضار الجوار غیر المألوفة، محاولین ف

أو تطبیق ةإلا صور هي في حقیقة الأمر النظریة مابأن حیث قرروا بالمسؤولیة التقصیریة،
للمسؤولیة التقصیریة كما أسلفنا الذكر.

یة مسؤولأهم عناصر الوالذي یعدّ وتبعا لذلك فأساس هذه المسؤولیة هو الخطأ 
فوا في تحدید مدلول هذا الخطأ، بین من یرى بأنّه الخطأ بمفهومه التقصیریة، إلا أنهم اختل

ل في رفض ى بأنه یتمثیر للحق وقائلالخروج عن الحدود الموضوعیة والمتمثل فيالتقلیدي 
)1(الملكیة.رى بأنّه هو التعدّي على حق وآخر یالإصلاح،

:المطلب إلى ثلاثة فروع نتناول فيولتفصیل هذا كلّه نقسم 
.الخطأ بمفهومه التقلیدي:الأولالفرع
: خطأ رفض الإصلاح.الثانيالفرع 
التعدّي على حق الملكیة.فهوممبالخطأ .الثالثالفرع 

بجاره یلحقالذي الحق فالمالكاستعمالفي المألوفة: التعسفأن أساس المسؤولیة عن مضار الجوار غیر أیضا:الآراءومن هذه :)1(

).144ص السابق،المرجع(حسن كیرة،والذي یعد خطأ تقصیريحقهاستعمالقد تعسف في ضررا غیر مألوفا یكون

إذا و لابد من تحملها،اجتماعیةان مضار الجوار ضرورة ما معناه كذلك أن هذه المسؤولیة مبنیة على تجاوز حالة الضرورة،الآراءومن 

فإنّه إذا تجاوزت الحد المألوف وجب كان من الضرورة أن یتحمل الجار مضار الجوار دون تعویض إذا لم تتجاوز الحد المألوف،

ي رة همجاوزة الضرو أنإذ فمسؤولیة الجار هنا ترجع إلى مجاوزة الضرورة، ولو لم یوجد خطأ من جانب المسؤول،التعویض عنها،

).703ص،01هامش رقم (عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق،بعینها خطأ یستوجب التعویض 
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الفرع الأول 
الخطأ بمفهومه التقلیدي

طأ على أساس الخسابقا تقومغیر المألوفةالمسؤولیة عن مضار الجوارلقد كانت
الموضوعیة للحق.بمفهومه التقلیدي والذي یتمثل في الخروج عن الحدود 

الإخلال بالتزام تفرضهفيعن السلوك المعتاد للشخص أوبالانحرافوذلك إما 
.واللوائحالقوانین 

دون«على: والتي تنص 08-04من القانون )1(27ومن ذلك ما قضت به المادة 
الموافق ،1411جمادى الأولى عام 27المؤرخ في 29-90الإخلال بأحكام القانون رقم 

یمكن السماح بتواجد نشاط تجاري والمتعلق بالتهیئة والتعمیر لا،1990دیسمبر 14ل 
سكانوراحة الشأنها أن تحدث أضرار أو مخاطر بالنسبة لصحة والخدمات منلإنتاج السلع 

المعدّة لهذا الغرض والواقعة الأنشطةو/أو المحیط إلا في المناطق الصناعیة أو مناطق 
في المناطق الحضریة أو شبه الحضریة السكنیة دون سواها.

یة الحضر ي مواقع محددة ضمن ضواحي المناطقغیر انّه یمكن أن تنشأ هذه الأنشطة ف
أو شبه الحضریة وخارج مناطق النشاطات أو المناطق الصناعیة بناء على رخصة صریحة 

تسلمها المصالح المؤهلة."
وعلیه فمخالفة نص هذه المادة وذلك بعدم احترام ومراعاة شروطها یؤدي إلى مساءلة 

كذلك الأمر و لالتزام قانوني.تهوذلك بمخالفالشخص لأنه یكون قد ارتكب خطأ تقصیري،
كعدمتعمال حقه عن سلوك الشخص المعتاد إذا انحرف الشخص في اس

18مؤرخة في ،52جریدة رسمیة عدد یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة،،2004أوت 14مؤرخ فيال08-04رقم ): قانون1(

. 2004أوت 
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ي هدم كأن یتسبب فذلك،وتقصیره فيأو إهماله الاحتیاطات والتدابیر اللازمة،اتخاذه
بببسیتلف ممتلكات ومزروعات الجارالمنزل أومباني الجار بسبب حفره لأساسات 

)1(بنائه.تخزین مواد 

ارتكب نهلألقواعد المسؤولیة التقصیریة استناداالمسؤول عن الضرر وعلیه یسأل 
خطأ تقصیري.

التي و الموضوعیة لحقهأن یراعي الحدود یجب على الشخص الجار، وطبقا لذلك
حیث أن القانون قد رسم بمقتضى المادة إلحاق أضرار غیر مألوفة بجیرانه،إلىؤدي لا ت

ارف تتمثل في المضار المألوفة التي تعي حدودا موضوعیة لا یجوز تجاوزها تقنین مدن691
ناس على التسامح بشأنها عادة.ال

ا الحق الجار أضرار غیر المألوفة بجیرانه عند استعماله لحقه یكون قد خرج فإذ
عن الحدود الموضوعیة لحقه فیكون بذلك قد أخطأ مما یستوجب انعقاد مسؤولیته استنادا 

)2(التقصیریة.لقواعد المسؤولیة 

وذلك للأسباب التالیة:بأي حال الاعتماد على هذه النظریةلا یمكن
خطأ بمفهومه التقلیدي یتمثل في الخروج عن الحدود الموضوعیة للحق إذا كان ال

ائح اللو السلوك المألوف للشخص العادي، وإما بمخالفة القوانین و سواء بالانحراف عن
فهو یخرج عن نطاق المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة.المعمول بها،

ق الرسالة أن من شروط تطبیحیث أنه وكما أسلفنا الذكر في الفصل الأول من هذه
،ومشروععادي وفة، أن یكون تصرف الجار المسؤول نظریة مضار الجوار غیر المأل

أن الجار یستعمل حقه دون الخروج عن حدوده الموضوعیة، حیث یراعي القوانین بمعنى
.والأكثر حداثةوالتدابیر الضروریةالاحتیاطات واللوائح ویتخذ كافة

یدة الجامعة الجددار أسباب كسب الملكیة)،(الملكیة والحقوق المتفرعة عنها،الحقوق العینیة الأصلیة،حسین منصور): محمد 1(

.34، ص2007مصر،

.07صمرجع السابق، الغسان محمد مناور أبو عاشور،):2(
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كمن ینشأ مصنع یراعي فیهرغم ذلك یقع،لمنع حدوث الضرر غیر المألوف،لك وذ
)1(بالجیران.والغازات المضرةعث منه الأدخنة الترخیص رغم ذلك تنبشروط 

ونظرا لكون فعل الجار المترتب عنه مضار جوار غیر مألوفة، كان ضمن حدود 
لم یأتو وك المألوف للرجل العادي،حیث لم یكن نتیجة انحراف في السلحقه الموضوعیة،

)2(التقلیدي.فإنه لا یمثل خطأ بمفهومه بها،واللوائح المعمولللقوانین امخالف

یكیّف أفعال الجار بكونها أخطاء وذلك بحسب الضرر الاتجاهمن جهة أخرى هذا 
الناتج عنها، بمعنى أن الأفعال التي ینتج عنها أضرار غیر المألوفة تشكل أخطاء شخصیة،

یجعل وهو ماأخطاءار غیر مألوفة فلا تعد في حین أنه إذا لم ینتج عن هذه الأفعال أضر 
ستند في حین أنّه یهذا الرأي یقیم المسؤولیة على أساس الضرر ولیس على أساس الخطأ،

)3(بالخطأ.إلى أساس شخصي یتعلق 

تبنى أساس كلا یصلح الخطأ بمفهومه التقلیدي واستنادا لما سبق ذكره یمكن القول بأن 
لذلك قال فریق آخر من الفقه بأن أساس ،المألوفةغیر لمسؤولیة عن مضار الجوار علیه ا

هذه المسؤولیة هو الخطأ بمفهوم رفض إصلاح الضرر.  

الفرع الثاني
رفض الإصلاح

قدمتهم وفي مذهب فریق آخر من الفقه أنصار تأسیس المسؤولیة على أساس الخطأ 
یكون مسؤولا عن الأضرار بأن الشخص الجار لاإلى القول" Picardالفقیه الفرنسي" 

الاحتیاطات مارس نشاطه دون أخذأي متىوفقطالضاراستنادا إلى الفعل 

.36صالمرجع السابق،حسین منصور،): محمد1(

.11صالسابق،المرجع سان محمد مناور أبو عاشور،غ):2(

.196): زرارة عواطف، الرسالة السابقة، ص 3(
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اء ل أیضا أثنوإنما یسأالقوانین واللوائح المعمول بها.أو خالف في ذلكاللازمة 
ة القوانین واللوائح المعمول بهااللازمة ومراعاالاحتیاطاته كافة ممارسته لحقه مع أخذ

.التعسف من جانبهانتفاءوكذلك الأمر مع 
إذا ترتب عن نشاطه ضرر غیر ف،ومشروعةه مارس حقه بصفة عادیة معناه أنما

اعتباره قد بمسؤولیة الجار المسؤول عن الضرر جیرانه ففي هذه الحالة تتقررمألوف لحق 
ض ، وفي هذه الحالة ترتبط مسؤولیته بفكرة الخطأ في رفاستثنائیااستعمالاحقه استعمل

-التعویضرفض-)1(الإصلاح
وحسب رأي هذا الفقیه لیس من ".picardولقد جاء بهذا المفهوم الفقیه الفرنسي "

التبصرو الیقظة هاتخاذحیث بالرغم من قول بخطأ من یعمل لمصلحته الخاصة، السهل ال
فض في مثل هذه الحالة یكمن في ر یسبب أضرار لجیرانه، لذلك ذهب إلى القول بأن الخطأ

.)2(إصلاح الضرر الحاصل 
لأن ممارسة الجار المسؤول عن الضرر غیر الضاریتكون من الفعل لاوالخطأ هنا

س الوقت نفوالمفیدة فيالمألوف الذي ألحقه بجیرانه تعدّ من قبیل الممارسات المشروعة 
هذه المألوف الناتج عنالضرر غیروعلیه یتمثل في الخطأ في رفض إصلاح للمجتمع،

لجیران لحق الملكیة یلحق بااستثنائیاوهذه الأخیرة تعتبر استعمالا الممارسة المشروعة،
مما یستلزم على الجار المسؤول عنها تعویض جاره قات تتجاوز أعباء الجوار العادیةمضای

دفع التعویض فهذا الرفض بحد ذاته یشكل خطأ تبنى علیه المسؤولیةوإذا رفضالمضرور، 
)3(.

وهكذا رأى هذا الفقیه بأن الفعل الذي یسبب اضطرابات غیر عادیة تصیب الجیران 
یستطیعلا الأضرار و بتعویض هذهالتزاملیس خطأ، ومع ذلك یرتب على فاعله 

.597، 596فیصل زكي عبد الواحد، الرسالة السابقة، ص ص :)2() 1(

.52صالمرجع السابق،مروان كساب،):3(
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التخلص من مسؤولیته إلا إذا أثبت السبب الأجنبي الذي أدى إلى حدوث هذه هذا الأخیر 
الأضرار.

عدیدة نلخصها فیما یلي:لانتقاداتقبولا حیث تعرضت تلق هذه النظریةلم
حیث أنه إذا كان الخطأ لا یتمثل هذه النظریة لم تعط أي حل للمشكلة المطروحة،

رتكز یوالنصوص التيمبادئ فما هي ال،الضررر وإنما في رفض إصلاح في الفعل الضا
لنص مفقود في القانون حیث أن مثل هذا اإصلاح الأضرار غیر المألوفة،التزامعلیها

.)1(الفرنسي
هذه النظریة تجاهلت المبرّر أو السبب الذي من أجله یلتزم الجار المسؤول بتحمل 

یث وذلك من حمنها، نتائج أفعاله، حیث أنها بدأت من نقطة كان من المفروض أن لا تبدأ 
الجار مخطئا بسبب رفضه دفع التعویض عن الضرر غیر المألوف الناتج عن اعتبارها
حیث مع أن التعویض هو آخر ما یثار في المسؤولیة،،)2(عادي و مشروع للحقاستعمال

أن البحث عن السبب أو المبرر لإلزام الجار المسؤول عن التعویض أو ما یعر ف بالأساس 
القانوني للمسؤولیة هو أول مرحلة تثار فهو إذا مسألة سابقة على التعویض هذا الأخیر 

سؤولیة.المانعقادیمكن إقراره إلا بعد الذي یعتبر أثر مترتب على قیام المسؤولیة ولا
حیث أن المقصودهذه النظریة،تجني على المقصود منكل هذا یعني أن هناك 

زامالالتبالتعویض مع أنها ذهبت إلى القول بأن أساس الالتزامهو البحث عن أساس 
.)3(بالتعویض هو رفض التعویض وهذا أشبه بالدوران في حلقة مفرغة

ضرار رفض إصلاح الأإنما یتمثل في و یتكون من الفعل الضار،بأن الخطأ لاقولها 
للمسؤولیةمما یعني إقرار هذه النظریة التي تتجاوز أعباء الجوار العادیة،

.09ص،مرجع السابقالغسان محمد مناور أبو عاشور،)1(

.595فیصل زكي عبد الواحد، الرسالة السابقة، ص ص :) 3()2(
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.)1(مع أنها تحاول ربط المسؤولیة بمفهوم الخطأالموضوعیة، 

ذلك و من المسؤولیة لإعفائهلوفة فرصة الجار المسؤول عن الأضرار غیر المأهامنح
وهذا غیر ممكن في إطار بإثبات السبب الأجنبي الذي أدى إلى حدوث الأضرار العادیة،

حض دإمكانیةنظریة مضار الجوار غیر المألوفة حیث استقرا الفقه والقضاء على عدم 
لذي اإمكانیة التوقععنصر عدم لانتفاءوذلك المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة،

. )2(یعدّ العمود الفقري للقوة القاهرة أو الحدث المفاجئ
للقول بفكرة التعدي على ملك الغیر.فقهياتجاهوبذلك ذهب 

الفرع الثالث
التعدي على ملك الغیر

ي الاعتداء المادي على المتمثل فإلى القول بأن الخطأ الشخصي و ذهب رأي آخر
ن هذه إلا أ(الفقرة الأولى)المألوفةیة عن مضار الجوار غیر هو أساس المسؤولملك الغیر
.(الفقرة الثانیة)المسؤولیةتنجح في تأسیس هذه النظریة لم 

مضمون النظریة.ـ الفقرة الأولى
إذا لا تتحقق إلاالمألوفةغیر الأضرارمسؤولیة الجار عن أنفحوى هذه النظریة

كمن یقوم بفعل في حدود ونطاق حقه فیترتب ي منه على ملك جاره،كان هناك تعدّي مادّ 
ز الحیأي تنتقل من ملكه إلى ملك جاره،یا عن ذلك مضایقات غیر عادیة تتعدّى مادّ 

ي لملك جاره.تتعدى إلى الحیّز المادّ لحقه و المادّي

(1) :M.Cosmas P.Yocas, op.cit, p 115.
.599): فیصل زكي عبد الواحد، الرسالة السابقة، ص 2(
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و أه،جار مصنع الجار المسؤول تتجاوز حدود ملكه فتخترق ملك مثلا تصاعد الدّخان من
.)1(أمواج الرادیو...انبعاث الأصوات المزعجة أو 

فیعدّ هذا التعدّي المادي من قبل الجار المسؤول عنه خطأ تبنى علیه المسؤولیة عن 
وذلك لأنّه یتعیّن على الجار المسؤول وهو یستعمل حقه مراعاة مضار الجوار غیر المألوفة.

إلى حدوث والذي یؤديق جاره،على ذلك تعدّي مادّي أو مساس مباشر بحألا یترتب 
)2(مألوفة.مضار جوار غیر 

یرى بأن لهذه النظریة أصل حیث "،leyat"الفقیه الفرنسيالاتجاهنصار هذا ومن أ
ررا أن یكون جسیما أي أن یكون ضالفقیه في التعدّي ویشترط هذاي،في القانون الرومان

.)3(غیر مألوفا

النظریة.ویمتقـ الفقرة الثانیة
وذلك للأسباب التالیة:للانتقاداتهذه النظریة كسابقاتها تعرضت 

لیة عن مضار الجوار المتمثل في التعدّي المادّي هو أساس المسؤو إذا كان الخطأ و 
د ، فقط عند تجاوز المضار حفلماذا تترتب هذه المسؤولیة حسب هذا الرأي،غیر المألوفة

أضرار غیر عادیة، دون ترتیب المسؤولیة على التعدّي المادّي أي عندما تكون هناك معین، 
عند حدوث أي ضرر.

حیث أنّه وفقا لمقتضى الخطأ هذا الأخیر یرتب مسؤولیة فاعله مهما كانت درجة 
ثم یقاس التعویض بعد ذلك تبعا لدرجة مألوف أو غیر مألوف، الضرر بسیط أو جسیم،

الضرر.

.703ص ، 01هامش رقم المرجع السابق،نهوري،الرزاق الس): عبد1(

.294ص یاسر محمد فاروق المنیاوي، المرجع السابق،):2(

.197ة السابقة، صعواطف، الرسال): زرارة3(
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وعلیه فاشتراط أن یترتب على التعدّي المادّي أضرار غیر مألوفة، فذاك یعني أن أساس 
بحق الجار وعلیه یجب البحث عن أساس إنما هو مجرّد المساسلیس التعدّي و المسؤولیة 

. )1(آخر
يالقول بأن أساس المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة هو التعدّي المادّ 

لقیامایفهم منه أنه یتعیّن على الجار المسؤول عن الضرر غیر المألوف على ملك الجار،
على حق الجار المضرور.دّي المادي بأفعال مادّیة ملموسة، حتى یجوز القول بوجود التع

يالكریهة. فهلضوضاء التي تسبب أصوات مزعجة للجار وكذلك الروائح لكن ا
ل یمكن بأي حالاإذإدراكها بالعین المجرّدة،یمكنلا و أشیاء غیر مادیة وغیر ملموسة،

.اعتبارها تعدّي مادي یستلزم المسؤولیة
الغبار المتطایر في السماء إلى القول بأن الدخان المتصاعد و بل هناك من ذهب 

الذي یسبب مضایقات غیر عادیة للجیران، بخروجها من ملك الجار تعتبر من الأشیاء 
.)2(تترتب علیها أیة مسؤولیةالمتروكة والتي لا

إضافة إلى ذلك قد یكون الفعل یمثل تعدّي مادي على ملك الجار، مع ذلك لا 
أوراق المطالبة بالتعویض عنها لتفاهتها، كتساقطیمكن یعتبر ضررا غیر عادي وبالتالي لا
وعلیه حتى ولو كان هناك تعدّي مادي فالمسؤولیة لا الأشجار الجافة على ملك الجار،

)3(تقوم إذا ترتب عن هذا التعدّي أضرار مألوفة ینبغي التسامح بشأنها

ى یرجع علتقنین مدني بقولها:" ولیس للجار أن 691/02ما عبرت علیه المادة وهو 
.جاره في مضار الجوار المألوفة..."

.295ص ): یاسر محمد فاروق المنیاوي، المرجع السابق،1(

.11غسان محمد مناور أبو عاشور، المرجع السابق، ص ):2(

.198زرارة عواطف، الرسالة السابقة، ص ):3(



97

ار عن مضیمكن تأسیس المسؤولیة وبناءا على ما تقدم نخلص إلى القول أنه لا
سواء تمثل هذا الخطأ في مفهومه الجوار غیر المألوفة على أساس الخطأ الشخصي،

نصار أوهذا ما دفعالتقلیدي أو في فكرة رفض الإصلاح أو في التعدّي على ملك الجار،
لخطأ المفترض عن آخر فاهتدوا إلى نظریة االنظریة الشخصیة إلى البحث عن أساس 

حراسة الأشیاء.

الثانيالمطلب
الخطأ المفترض في الحراسة

لمدنیة، عامة في المسؤولیة االقواعد تعتبر الوإن كانتالمسؤولیة عن الفعل الشخصي 
یة عاجزة هذه المسؤولوالتكنولوجیا أصبحتمع ظهور الآلة نتیجة الثورة الصناعیة إلا أنه

ول عن الضرر في عن حمایة المتضررین، ذلك لعجز المضرور عن إثبات خطأ المسؤ 
ساعاتحیث أنه نتیجة مما أدى ذلك إلى فقدان حقه في التعویض،كثیر من الأحیان، 

عدم و أدى إلى زیادة الحوادث مع غموض سببها،وظهور المخترعاتالآلات استخدام
ي تستندوالتإمكانیة نسبتها إلى شخص معین، من هنا نشأت فكرة المسؤولیة عن الأشیاء 

إلى فكرة الخطأ المفترض.
ر المسؤولیة المدنیة عن مضار الجوار غیي تأسیس المحاولات الفقهیة فونظرا لفشل

استیعاب عنومدلولاته وذلك لعجزهالشخصي بمختلف مفاهیمه المألوف على أساس الخطأ
أ الشخصیة، إلى فكرة الخطجانب آخر من الفقه أنصار النظریةلجأجمیع صور المضار،

مضار الجوار غیر المألوفة مرتبطة بالأشیاءوأن المفترض في حراسة الأشیاء، خاصة 
یس انها لا تصلح لتأس، حیث ، إلا أن هذه الفكرة هي الأخرى باءت بالفشل)(الفرع الأول

).(الفرع الثانيالمسؤولیة مناط البحث
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الفرع الأول
مضمون النظریة

إلى القول بأن )Besson")1"الفرنسي وفي مقدمتهم الفقیههمن الفقذهب جانب 
ن الخطأ المفترض عساس أنیة عن مضار الجوار غیر المألوفة تبنى على المسؤولیة المد

هم واستخلصوا فكرت،لیس على أساس الخطأ الشخصي الواجب الإثباتو حراسة الأشیاء،
، وفي البدایة طبقوا هذا النص )2(الفرنسيمن التقنین المدني 1384هذه من نص المادة 

رفي إحداث الأضراعلى المؤسسات الصناعیة و التي تعتبر المصدر الأول و المستمر 
أن هالصناعیة لتفادي الإضرار بجیرانحیث رأوا بأنه یجب على مستغل أو مستثمر المنشأة 

و التدابیر اللازمة و الضروریة و الأكثر حداثة، و أن حصوله على الاحتیاطاتكافة یتخذ
ر غیر یته عن تلك الأضرایعفیه من مسؤولالترخیص الإداري المسبق بممارسة النشاط لا

المألوفة.
لسوداء االأدخنةاعیة تنتج عنها الغازات السامة و وعلیه إذا كانت هذه المنشآت الصن

سؤولیته تقوم ملا ونهارا، فإن صاحب هذه المنشآتالمستمرة لیة المزعجة و الخانقة أو الضج
.)3(ذلك لكونه قد أخل بالتزامه بالحراسةعن هذه الأضرار و 

فكون الجیران قد أصابتهم مضایقات تجاوزت الحد المتسامح فیه، فإن ذلك یفترض 
نه ألیه، إذ بالتزام الحراسة المفروض عحب المنشأة الصناعیة مصدر الضرر صاإخلال

لا ماكالمعدّات المستخدمة في العمل، مما یستوجب مساءلته عن ذلكیعدّ حارسا للآلات و 
ا یتفقالواجبة بمیمكنه نفي مسؤولیته بإثبات أنه لم یقترف أیة خطأ، إذ أنه بذل العنایة

.120عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، ص مشار إلیه في: ): 1(

:)2( Article 1384" Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les
sociétés s’il n’en est autrement disposé par la loi en raison de leur forme ou de leur objet."

.64المرجع السابق، ص ،): مروان كساب3(
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إثبات السبب الأجنبي الذي أدى إلى حدوث وإنما علیهللرجل المعتاد، والسلوك المألوف
ممارسة العمل في المنشأة الصناعیة مصدر الضرر، استئنافیمكنه بأیة حال لاو الضرر 

لذي یقع حراسة االالتزامرانه، مما یؤكد افتراض إلا بعد إصلاح الأضرار التي سببها لجی
.)1(على عاتقه

على منازعات الجوار ذهبوا في تعمیم قولهم الاتجاهنصار هذا وفي محاولة من أ
مدني فرنسي، لا یقتصر تطبیقه على الأضرار الناتجة 1384إلى القول بأن نص المادة 

تعرض یأیضا على المضایقات غیر العادیة التي وإنما یطبق، وفقطعن المنشآت الصناعیة 
.ةالملكیة العقاریحقوالمشروع لالعادي الاستعمالناتجة عن والتي تكونلها الجیران 

ن ناتجة تكو لها الجیرانوالتي یتعرضمألوفة أساس أن الأضرار غیر الوذلك على
وجد یوماكالأرض موضوع الحقيءالشثمة تكون نتیجة ومن عن استعمال حق الملكیة، 

رار الأضمسؤولا عنللشيء، مما یعني أن الجار بصفته حارسا وآلاّتفوقها من معدّات 
انع من یوجد هناك متتجاوز أعباء الجوار العادیة التي یلحقها بجیرانه، حیث أنه لاالتي 

الجیران ناتجة بغیر مألوفةفرض على المالك التزام بتحقیق نتیجة مفاده عدم تسبیب أضرار 
.)2(عن الأشیاء التي یستعملها

للغازات السامةتبار الشخص حارسا أثیر من تساؤلات حول مدى اعوتفادیا لما
لجأوا إلى القول بأن هذه المستمرة...،والضوضاء المزعجة و الأدخنة السوداء الخانقة،و 

هناك مانع من الأشیاء تعدّ من قبیل المنقولات، مما یمكن حیازتها ومن ثمة لا یوجد
عتبار التیارا والقضاء فيذهبوا إلیه إلى ما استقر علیه الفقه واستندوا فیماحراستها، 

للسرقة.الكهربائي شیئا منقول یمكن حیازته ومن ثمة یتعرض

.65مروان كساب، المرجع السابق، ص ):1(

.214ة السابقة، ص): زرارة عواطف، الرسال2(
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منقولة ا أشیاءواعتبروه، على التیار الكهربائي والروائح والضوضاءلذلك قاسوا الأدخنة اوتبع
.)1(أنها تخضع للحراسةمانع من وعلیه لایمكن حیازتها

، مسؤولیة مستغل المنشأة الصناعیة )2(وفي هذا الشأن قررت محكمة النقض الفرنسیة
الثلج تسببت في وقوع بعضشكلت طبقة منالهواء والتيعن الأدخنة المتسرّبة في 

أساس أن مستغل المنشأة الصناعیة یعدّ حارسا لهذه الأدخنة.وذلك علىالحوادث، 
یفید وجود قرینة قانونیة على حصول الخطأ المفترض من الشيءحراسة بتزامفلال
إلى الاتجاهأصحاب هذا وبذلك ذهبتقبل إثبات العكس، قاطعة لاوهي قرینةالحارس، 

لیته ضررا غیر مألوفا بجیرانه، تقوم مسؤو ألحقتالقول أن كل من كانت تحت حراسته أشیاء 
.يءالشعلى أساس الخطأ المفترض في حراسة 

غیر متسامح فیها التي یلحقها المالك بجیرانه نتیجة إخلاله بالتزام تعدّ المضارو 
رض وجود ، مما یفتوالعنایة بهاحراسة الأشیاء التي في حوزته، تقصیرا منه في حفظها 

أمام الجار المضرور سوى إثبات ولا یكونخطأ من طرف المالك لا یقبل إثبات العكس، 
.)3(والضررالشيءالعلاقة السببیة بین 

أن المشرّع الجزائري قد أقرّ المسؤولیة عن حراسة الأشیاء بموجب وجدیر بالذكر
.، وجعلها صورة من صور المسؤولیة التقصیریة)4(تقنین مدني138نص المادة 

.469): فیصل زكي عبد الواحد، الرسالة السابقة، ص 1(

..66.,67,11,No,B.civ1967-02-.civ,10Cass):2(

.370أورده: المرجع نفسه، ص

.25عاشور، المرجع السابق، ص و): غسان محمد مناور أب3(

ن الضرر مسؤولا عوالتسییر والرقابة یعتبروكان له القدرة على الاستعمال شيءمن تولى حراسة كل«على مدني 138): تنص المادة 4(

الشيءالذي یحدثه ذلك 

المسؤولیة الحارس للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم یكن یتوقعه مثل عمل الضحیة أو عمل الغیر أو الحالة ویعفى من هذه 

الطارئة أو القوة القاهرة".
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أما بخصوص المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة، فإن مسلك المشرّع كان مغایرا 
سه في یطرح نفوالسؤال الذيشیاء، تماما لما ذهب إلیه بخصوص المسؤولیة عن حراسة الأ

نظریة الخطأ المفترض في حراسة الأشیاء كأساس للمسؤولیة ملائمةهذا المقام هو مدى 
محل البحث، هذا ما سنتعرض له في الفرع الموالي:

الفرع الثاني
تقویم النظریة

أساس للمسؤولیة عن مضارالخطأ المفترض في حراسة الأشیاء نظریة كانتإذا
جب عن فكرة الخطأ الواكبدیلالشخصیة لجأ إلیها أنصار النظریة الجوار غیر المألوفة،

ن إثباتعیكون في أحیان كثیرة عاجزا ، والذيالإثبات الذي یعدّ عقبة في وجه المضرور
ذه هوإن كانتعدم حصوله على التعویض لجبر ضررهخطأ المسؤول، مما یؤدي ذلك إلى 

أن أغلب حیثضار الجوار غیر المألوفة البیئیةلمملائمةالنظریة تعدّ من أكثر النظریات 
وحراسة تحتاج إلى عنایةوالتيوالمعدّات الخطرّةغیل الآلات الأضرار البیئیة ناجمة عن تش

.خاصة
لا تصلح أساس تبنى علیه المسؤولیة عن مضار الجوار غیر إلا أن هذه النظریة 

من عدّة جوانب تتمثل في:وذلكالمألوفة، 
القضاء الفرنسي في أحكامه بخصوص المسؤولیة عن مضار الجوار غیر استناد

، بالخطأ الشخصي الثابتوالتي تتعلقمدني فرنسي 1382المألوفة على أساس نص المادة 
.)1(أي أنّه اعتبر أساس هذه المسؤولیة الخطأ الشخصي الثابت، ولیس الخطأ المفترض

.120): عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، ص 1(
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عدم توفر شروط المسؤولیة على أساس الخطأ المفترض في حراسة الأشیاء في 
ود بالشيء الذي یحدث التساؤل حول المقصحیث أثیر إطار المسؤولیة محل البحث،

ا یصدرأنّه یتمثل فیمالمصنع أمفي والمعدّات المستخدمةقصد به الآلات ، فهل یرالضر 
إلخ....وأدخنة، روائح ضوضاء غازاتء من عن هذه الأشیا

یقصد به هذه الأخیرة فإن ذلك معناه أن الأشیاء حارسا یسأل وفقا لنظریة إذا كانف
. )1(والغازاتالدخان الروائحالخطأ المفترض عن الضوضاء، 

عندمااأنهیملكها أحد، حیث المتروكة والتي لاكما أن هذه الأشیاء تعدّ من الأشیاء 
كون تالصناعیة حیثر حراسة صاحب المنشأة تصبح منتشرة في الفضاء تخرج من إطا

.  )2(خاضعة لتأثیر عوامل طبیعیة
هذا المواد في الفضاء فوینشر هذهأما إذا كان المقصود بالشيء المصدر الذي یبث 

مكنه یالقول لا یستقیم، لأنه یستحیل على الحارس إبقاء هذه المواد في مصنعه، حیث لا
بالحراسة، تضیه الالتزامیقسلطته الفعلیة، فهو التزام بتحقیق نتیجة وإبقاءها تحتالتحكم فیها 

ون إلا ذلك فلا یكوإذا بإمكانهو التزام بمستحیل بالنسبة لصاحب المنشأة الصناعیة،و 
. )3(بالتوقف عن ممارسة النشاط

التشریعات المدنیة عندما نظمت المسؤولیة المدنیة عن حراسة ضف إلى ذلك أن
ر أو بسیطة، عادّیة أو غیالأشیاء جعلتها تنعقد بغض النظر عن صفة الأضرار جسیمة

.عادّیة
المنطلق یتبین عدم صلاحیة الخطأ المفترض في حراسة الأشیاء كأساس ومن هذا

تنعقد إلا عندما ذه الأخیرة لاللمسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة، لأن ه

.506): مراد محمود محمود حسن حیدر، المرجع السابق، ص 1(

.66): مروان كساب، المرجع السابق، ص 2(

.67): المرجع نفسه، ص 3(
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، بمعنى أن تتجاوز أعباء الجوار والجسامةقدر من الأهمیة تكون هناك أضرار على 
.)1(العادیة

الضرر في إطار نظریة حراسة الأشیاء یفترض حدوثه بفعل الشيء الذي إنأخیرا 
فإن الضرر في إطار نظریة مضار الجوار وعلى خلاف ذلكهو تحت حراسة الشخص، 

ن لا بفعل الشيء الذي تحت حراستهالإنساغیر المألوفة، یحدث في أحیان كثیرة بفعل
إزعاجا غیر مألوفا للسكان والتي تسببكالضوضاء التي یحدثها تلامیذ المدرسة 

.      )2(المجاورین

المطلب الثالث
الإخلال بالتزامات الجوار

تفرض على كل جار بأنجوار التزاماتذهب رأي في الفقه إلى القول بأنّ هناك 
سبب ذلك مع وجوب ألا ییستعمل حقه وینتفع به كیفما یشاء وبالطریقة التي تروق له،

.)3(أعباء الجوار العادیةر تتجاوز للجیران مضا
مفاده وجوب مراعاة مصالح الجیران عاتق كل جارجوار یقع على التزامأنّ هناك بمعنى

غیر أضرارالاستعمالاتلذلك إذا ترتب عن هذه والحقوق وتبعاالملكیات استعمالعند 
فإن الجار المسؤول عن الضرر یكون قد أخل بالالتزام المفروض الجیرانعادّیة لحقت 

عن ذلك.یتهمسؤولمما یستوجب انعقاد علیه 
.الالتزامالصدد سجال فقهي حول تحدید طبیعة هذابهذا ثارأنه إلا 

.482ة السابقة، ص رسالال): فیصل زكي عبد الواحد،1(

.507حسن حیدر، المرجع السابق، ص ): مراد محمود محمود2(

, traité pratique de droit civil français,tom v1, obligation, paris, p:  Marcel planiol et george ripert(3)

660.

.202زرارة عواطف، الرساة السابقة، صأورده، 
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المبرر لقیام المسؤولیة نتیجة الإخلال بالتزامات أوحیث لم یتفق الفقهاء حول المعیار 
یسمى بشبه العقد عماناتجلجوار بأن موجب ابین من یرى)1(راءحیث تعددت الآالجوار،

ص یرجع إلى النصو الجوار التزاماتحین ذهب رأي آخر إلى القول بأن الأول) فيع(الفر 
.)انيالثرعالف(القانونیة 

الفرع الأول
العقدنظریة شبه 

إلى محاولة تأسیس المسؤولیة عن " Planiolالفرنسي على غرار"ذهب رأي في الفقه 
ذا حیث یعد الجوار حسب هفة على أساس فكرة شبه عقد الجوار، مضار الجوار غیر المألو 

ة)(الفقرة الثانیةغیر صائبه الفكرة الأولى) إلا أن هذالفقرة()2(الرأي شبه عقد

النظریة.مضمونـ الفقرة الأولى 
یعرّف شبه العقد على أنّه عمل غیر مشروع یقوم به صاحبه بإرادته ویعود بالنفع 

كما إذا قام شخص ببیع بضاعة یملكها غیره في غیاب هذا الأخیر على شخص آخر،
)3(كانت على وشك التلف، دون أن یطلب منه صاحب البضاعة ذلك وهو ما یعرف بالفضالة

شبه العقد.وهي إحدى تطبیقات . 

" من أن أساس هذه المسؤولیة هو الالتزام العرفي، إذ أنه من المتعارف علیه منذ القدم Blaise): ومن هذه الآراء أیضا ما یذهب إلیه"1(

.إلزام الجار بتحمل الأضرار العادیة، وعلیه إذا سبب الجار أضرار غیر عادیه یكون قد خالف الالتزام العرفي

لإثراء اوهو أنواع یتمثل في الفضالة،العمل غیر المشروع،إلى جانب العقد، القانون،الالتزاممصدر من مصادر العقد شبه): یعتبر 2(

.الإثراء بلا سببواستبدله بفكرةوتفصیلا الدفع غیر المستحق، لكن هناك بعض الفقهاء من رفضه جملة بلا سبب،

والإرادة لعقد االتصرف القانوني،،الالتزام(مصادر للالتزاماتالنظریة العامة الجزائري،محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني ): 3(

.31،30ص وص 27ص،2004الأول، دار الهدى، الجزائر، المنفردة)، الجزء
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من مصدروأقرّها كهذه الفكرة بالجزائري المشرّعذ أخوفكرة شبه العقد فكرة قدیمة، ولقد 
وذلك بموجب الفصل الرابع من الباب الأول من الكتاب الثاني المتعلق الالتزاممصادر 

التقنین المدني.والعقود منبالالتزامات
أننها متبادلة بین الجیران من شأالتزاماتنشئ تالاتجاهشبه العقد وفق هذا فكرة و 

أنه بموجب حیثدون أن یضرّ ذلك بغیره من الجیران،یتصرّف كل منهم بملكه كیفما شاء،
ستعمالان لا یستعمل حقه بطریقة تحرم غیره من العقد بین الجیران یلزم كل جار بأشبه 

.حقه أیضا
هحقه بطریقة أضرّت بجار وقام باستعمالالالتزاموتبعا لذلك إذا خالف الجار هذا 

فتنعقد حمل نتائج أفعاله مما یستوجب ت.)1(شبه التعاقدّيالتزامهیكون خرق فإنه حینئذ 
ؤولیته.مس

إن من شأن الجوار أن یجعل :" "pothierوفي هذا الشأن یقول الفقیه الفرنسي "
كن له صرف إلى أن المالك مهما تتنوهذه القاعدةیث لا یضر جاره، المالك ینتفع بملكه بح

إلا أنّ لیس له أن یقوم بعمل من شأنه أن یضرّ بملكمن حرّیة الانتفاع بملكه كما یشاء،
.)2("الجار

لیة عن مضار الجوار غیر المألوفةویذهب مؤیدي فكرة شبه العقد كأساس للمسؤو 
التي تترتب على عاتق الأفراد دون سابق اتفاق علیها بینهم،إلى أن هناك بعض الالتزامات،

نهم المتمثلة في احترام كل مو تزامات متبادلة جبرا بین الجیرانما ینشأ من الوالتي منها
651إلى نص المادة )3(الرأي لتبریر موقفهویستند هذااستعمال الآخر بملكه،

.14،13ص ص ،السابقمرجعمناور أبو عاشور، الغسان محمد ):1(

لبنان، دون سنة نشر، ص صالملكیة و الحقوق العینیة الأصلیة علما وعملا، منشورات المكتبة العصریة،زهدي یكن،أورده: ):2(

102،101.

..yocas,op,cit,p,122M cosmas p):3(
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.)1(تقنین مدني فرنسي1370ونص المادة
رغم ما یذهب إلیه أنصار هذه الفكرة من حجج لتبریر رأیهم إلا أنهم فشلوا في ذلك:

النظریة:تقویمـالفقرة الثانیة
وذلك راجع للأسباب الآتیة:،لم تلق فكرة شبه العقد قبولا

من التقنین المدني الفرنسي 1370ونص المادة651النظریة لنص المادة استناد
الاتفاقیةونیة أو القانالارتفاقلتبریر رأیها غیر سلیم، لأن هاتین المادتین تتعلقان بحقوق 

)2(الجوار وعلى الخصوص نظریة مضار الجوار غیر المألوفةلتزاماتبالهما ولا علاقة

ذكرةموقد بیّنا ذلك في الفصل الأول من هذه ال.ارتفاقتعتبر حق حیث أن هذه الأخیرة لا
عند تطرقنا للتكییف القانوني للنظریة.

إن الأخذ بنظریة شبه العقد كأساس لهذه النظریة، یثیر تساؤل حول صفة الشخص 
وعلیه إذا .اغل الفعلي للعینله أو علیه هذا الالتزام، فهل یعدّ المالك أو الشالذي یتقرر 

لى هذاعهذا الالتزام یتقرر لفائدة المالك أو ضده، فمعنى ذلك إضفاء صفة الجاركان 
بغضالالأحو في جمیعوالمستحق للتعویضیكون هو المسؤول بالتاليو وفقط،الأخیر 

):1( Article 651 "La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à
l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention"

Article 1370 "Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention,
ni de la part de celui qui
S’oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé.
Les uns résultent de l'autorité seule de la loi ; les autres naissent d'un fait personnel à celui
qui se trouve obligé.
Les premiers sont les engagements formés involontairement,

Tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs
qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée.
Les engagements qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou
des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits ; ils font la matière du présent titre

.

.509ص السابقة،لرسالةزكي عبد الواحد، ا): فیصل2(
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النظر عما إذا كان هو المسؤول عن الأضرار أو هو المضرور منها من عدم ذلك، وهذا 
.والقضاء الحدیثعلیه الفقه ما استقریناقض تماما 

بأن هذا الالتزام یتقرر لصالح أو ضد الشاغل الفعلي للعین، فهذا یعني أن قیلوإذا 
، )1(المستأجر یعدّ طرفا في العلاقة التأجیریة وفي نفس الوقت طرفا في علاقة شبه العقد

خاصة إذا كان المؤجر هو المسؤول عن الضرر أو هو المضرور، وهذه نتیجة غیر 
بوجود علاقة تعاقدیة وشبه تعاقدیة متولدة عن علاقة منطقیة، حیث أنّه لا یمكن القول 

.)2(قانونیة واحدة
هناك تناقض تام بین الجوار الذي یعتبر واقعة مادیة بحتة ونظریة شبه العقد كما أن 

معینة تاماعنه التز والذي ینتجلمنفردة، التي تعتبر تصرف إرادي یصدر بإرادة الشخص ا
.)3(تنفیذهایجب 

بها قالوالتيكمصدر من مصادر الالتزام والتي تعتبرفكرة شبه العقد أخیرا إن 
الفقه القدیم وأقرتها بعض التقنینات على غرار التقنین المدني الجزائري كما أسلفنا الذكر، 

الاستعاضة متو تقلیدیة استبعدت نهائیا من مصادر الالتزام من طرف الفقه الحدیث،فكرة
.من مصادر الالتزاممصدر هذه الأخیرة تعتبر حیث ،)4(سببعنها بفكرة الإثراء بلا 

.591صالسابقة،لرسالةفیصل زكي عبد الواحد، ا):2)،(1(

.103ص زهدي یكن، المرجع السابق،):3(

الإثراء على أساس إلى محاولة تأسیس المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة،" Carbonnierعلى غرار"ذهب بعض الفقهاء ):4(

ن جهة حیث أن ملكیته یصیبها نقص مبلا سبب حیث قرروا بأن الجار المضرور یكون قد افتقر بمجرّد تجاوز الأضرار نطاق العادیة،

بمعنى أن المالك محدث الضرر غیر المألوف یكون قد أثرى على قیمة ملكیة الجار المسؤول عن الضرر من جهة أخرى،و زیادة 

أي یرّد له المقدار الذي أثرىالأخیرتعویض و من ثم یترتب على الجار المسؤول لذي افتقر من جراء ذلك،حساب الجار المضرور ا

.فیصل زكي عبد 47ص،السابقمرجعلبه، أو المقدار الذي افتقر به الجار المضرور.(أنظر: غسان محمد مناور أبو عاشور، ا

.)129ص المرجع السابق،.جاد یوسف خلیل، 639ة السابقة، ص الواحد، الرسال



108

الفرع الثاني
الالتزام القانوني

أنه علىCapitantرأى جانب من الفقه الفرنسي وفي مقدمتهم الفقیه الفرنسي "
انتفاعهند عمقتضاه عدم تسبیب أضرار غیر مألوفة لجیرانه،التزامیقع على عاتق المالك 
ثل مالرأي الأول وإنما یتأنصارلیس شبه العقد كما ذهب الالتزامبملكه، لكن أساس هذا 

في وفقلم تهي الأخرى الأولى)، إلا أن هذه الفكرة الفقرة(قانوني التزام هذا الأساس في 
(الفقرة الثانیة).المطلوب منها 

مضمون النظریة.ـ الفقرة الأولى
ض عضهم البعتجاه بأن ملاّك العقارات المتجاورة ملتزمون بهذه الفكرة یقصد

أي نكل مالك عامتناعومقتضاها مصدرها القانون،الالتزاماتهذه بالتزامات متبادلة، و 
خلال وتبعا لذلك یعدّ الإالعادیة،عمل من شأنه الإضرار بالجار ضررا یتجاوز أعباء الجوار 

.)1(خطأ یستوجب مسؤولیتهالالتزامبهذا 
هبوا ذعن المصدر القانوني لهذا الالتزاموفي محاولة من أنصار هذا الرأي للبحث

إلى القول بأن هذا الالتزام یستخلص من نصوص قانونیة وردت في التقنین المدني 
نهأإلى651حیث تشیر المادة 1370،651المتمثلة في نصي المادتین و )2(الفرنسي

اتفاقاكهندون أن یكون "یخضع القانون الملاّك لالتزامات مختلفة بعضهم تجاه بعض،
"فیما بینهم

.301، 300ص صالمرجع السابق،یاسر محمد فاروق المنیاوي،):1(

,les conditions de responsabilité, éditionGéneviève Viney et Patrice jourdain,traité de droit civil:(2)

paris,1998,pdelta,

.1066
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بق اهناك اتفاق ستنشأ التزامات معینة دون أن یكون:"أنهفتشیر إلى 1370أما المادة 
كم بعض هذه الالتزامات تنشأ بحو لا من جانب الملتزم نحوه،من جانب الملتزم و علیها، لا 

فالأولى هيالقانون وحده، والبعض الآخر ینشأ من عمل شخصي یصدر من الملتزم،
.)1(كالالتزامات التي تقوم فیما بین الجیران..."الالتزامات التي تنشأ دون إرادة الملتزم،

كان لا یتضمن نصا أن القانون الفرنسي و إن " Capitantفقد رأى الفقیه الفرنسي"
هذا إلا أنّه یمكن استخلاصبعدم الإضرار بالجیران ضررا غیر مألوفا،بالالتزامصریحا 
عیني مرتبط بحق الملكیة و یعدّ تابعا لهذاالتزامو هو من المواد السالفة الذكر،الالتزام
هذا انو إن كو یثقل كاهل المالك الجدید،ید كانت،ولذلك فإنه ینتقل معه إلى أي الحق،
. )2(یختلط بهاأنإلا انه لا یجب الارتفاقیتشابه مع حقوق الالتزام

بذلك و یتوّلد من فعل الجوارالالتزامن هذا لرأي إلى القول بأذهب أنصار هذا ایو 
متبادلة التزامات" من حیث أن الجوار یفرض Pothierیكون هذا الرأي یتوافق مع الفقیه:"

اءفما شبحقه كیالانتفاعمنهم كل شأنمن و المتجاورة،الأموالبین الملاّك أو حائزي 
إلا أنّه .ار تتجاوز أعباء الجوار العادّیةأضر دون تسبیب للجیران وبالطریقة التي تروق له

.)3(عن القانوننماوإ یختلف معه في أنّه لا یعتبر الجوار ینشأ عن شبه العقد
یب یترتب عنه التزام بعدم تسبوإذا لملأن الجوار لا یشكل سوى واقعة مادّیة بحتة،

قواعدلفإن المالك لا یكون مسؤولا تجاه جیرانه إلا استنادا أضرار غیر مألوفة للجیران،
ل من كغیر كافیة لحمایة الجار المضرورإلا أنّ هذه الأخیرة.المسؤولیة التقصیریة
وار والتي قد تتجاوز أعباء الجعن الاستعمالات المتضاربة للحقوق.الأضرار التي تنتج

المقابلةمدني فرنسي 1382لأن لانعقاد المسؤولیة التقصیریة وفقا لنص المادة العادیة

.703، 702الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص ص عبد):1(

.612ص ة، السابقة،الرسالزكي عبد الواحد، ): فیصل2(

.59): مروان كساب، المرجع السابق، ص 3(
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هممارسة الجار لحقأنو مدني جزائري، یستلزم توفر ركن الخطأ،124المادة لنص
استعمال المالك حقه بنیة ویكون عندي الخطأ العمدّ لا تشكل خطأ إلا في حالتین حالة 

تالاحتیاطاالمالك عدم أخذویتمثل فيالخطأ التقصیري في حالة الإضرار بالجار، و 
ذلك. ویقصر فيأو أنّه یهمل زمة لتوقي الإضرار بجیرانه،اللا

ففي هاتین الحالتین تنعقد مسؤولیة الجار المسؤول عن الأضرار غیر المألوفة وفقا 
.)1(ركن الخطأوذلك لتوفرلقواعد المسؤولیة التقصیریة 

غیر أنّه لیست كل الأضرار التي یشتكي منها الجیران والتي تتجاوز نطاق المألوفیة،
فعلى خلاف ذلك فقد تكون هذه الأضرار ناتجة عن تكون بالضرورة ناتجة عن خطأ،

اللازمة الاحتیاطاتالجار كافة یتخذممارسة عادّیة ومشروعة، بل أكثر من ذلك فقد 
الإضرار بجیرانه.له نیةولا تكونوالأكثر حداثة

ن تلك تكون مسؤولیته عوعلیه فلاففي مثل هذه الحالات ینتفي الخطأ من جانبه 
الأضرار وفقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة مما یعني أنّه قد یتحمل الجیران أضرار تتجاوز 

.)2(القانوني الذي تبنى علیهلانعدام الأساسأعباء الجوار العادّیة 
إلى القول بأنّ الأساس القانوني "Capitantذهب الفقیه الفرنسي "من هذا المنطلق 

مدني فرنسي 1370،651لهذه المسؤولیة هو التزام قانوني یستفاد ضمنا من نصي المادتین 
لا یستطیع و .مفاده عدم تسبیب مضار للجیران تتجاوز أعباء الجوار العادیةالسالفتین الذكر،

یة الواجبة العناأنه بذل أ، حیث ثبات أنّه لم یقترف خطالجار المسؤول دحض مسؤولیته بإ
جب علیه یبالجیران بلتكن لدیه نیة الإضرار وأنّه لمالمألوف،والسلوك العاديبما یتفق 

غیر حدوث الأضرارالذي أدى إلىالسبب الأجنبيللتخلص من مسؤولیته هذه أن یثبت 
یحمّل الجار المضرور عبء إثبات لاوفي المقابلالمألوفة، 

. 302ص المرجع السابق،د فاروق المنیاوي،محم): یاسر1(

.613): فیصل زكي عبد الواحد، الرسالة السابقة، ص 2(
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.)1(الجار المسؤول، بل یكفي إثبات الأضرار غیر العادیة التي تحملهاخطأ 
لحق وحدة واحدة بواسطة رابطة ایشكلون فإن الملاّك المتجاورین الالتزاموبفضل هذا 

رط ألا الواحد تجاه الآخر باستعمال حقوقهم بشویكونون ملتزمینالتي خلفها القانون بینهم،
.)2(یسبب أضرار لجاره تتجاوز أعباء الجوار الواجب تحملها

وم تقمضایقات الجوار غیر العادیة،فإن مسؤولیة الجار عن الاتجاهإذا وفق هذا 
خصوص وجود نص صریح بالقانون الفرنسي یفتقد لوإن كانالقانونيتزامالالعلى أساس 

وني بعدم القانالالتزامالرأي استنتجوا أنصار هذاإلا أن نظریة مضار الجوار غیر المألوفة،
تقنین مدني 1370و651من نصي المادتین ضمنا الإضرار بالجار ضررا غیر مألوفا،

.فرنسي
د قبالجار ضررا غیر مألوفاالإضرارالقانوني بعدم الالتزامفإن على خلاف ذلك

همن691وذلك بموجب نص المادة التقنین المدني الجزائري صراحة كل من نص علیه 
هو )3(، لذلك ذهب بعض الفقه المصري807المصري بموجب نص المادة التقنین المدني و 

زام هو التالتزام الجار بالتعویض عن الضرر غیر المألوف أساس الآخر إلى القول بأن 
قانوني.

النظریة.ویمتقـالفقرة الثانیة
ها ولقد عدل عنها بعض من قالوا ب، النظریة قبولا، حیث تعرضت للنقدلم تلق هذه

أساس:وذلك على"Capitantوفي مقدمتهم الفقیه الفرنسي"

.488حسن حیدر، المرجع السابق، ص محمود محمود): مراد1(

.303): یاسر محمد فاروق المنیاوي، المرجع السابق، ص 2(

، عبد المنعم البدراوي، المرجع 62، عبد المنعم فرج الصدة، المرجع السابق ص 707): عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص 3(

.122السابق، ص 
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مد بأیة صلة یلاللتبریر)1370والمادة 651مادةال(الذكر للمواد السالفة ستنادالا
كأساس للمسؤولیة عن مضار الجوار غیر الاتجاهعلیه هذا القانوني الذي یعتمد للالتزام

لا بین الجیران إالقانونیة ماالالتزاماتتشیر إلى بعض وإن كانت651فالمادة المألوفة،
ركط المشتالمتعلقة بالحائالالتزاماتوهي 652مادة أشارت إلیها الالالتزاماتأن هذه 

.)1(التي نصت علیها القوانین الخاصةالالتزامات، وكذلك والمسیل وحق المرورلمطلات ا
بعدم الإضرار بالجار ضررا غیر مألوفا، والذي یقول الالتزامات الالتزامفلا یوجد ضمن هذه 

به صاحب هذا الرأي محل المناقشة.
الفرنسي یفتقر إلى نص قانوني صریح یلزم الجار بألا یسبب إن التقنین المدني 

لأمر مدني فرنسي فا1370و651، أما ما أشارت إلیه المادتین همضار غیر مألوفة بجیران
)2(لاتجاهاالعینیة كما یذهب إلیه صاحب هذا بالالتزاماتولیس الارتفاقیتعلق بحقوق 

زامالالتالمألوفة على أساس خرق القول بانعقاد المسؤولیة عن مضار الجوار غیر
ن نفي یمكوأنّه لاالقانوني المفروض على الجار بألا یسبب لجاره أضرار غیر مألوفة،

ن لأماما مع مضمون النظریة محل البحثالمسؤولیة إلا بإثبات السبب الأجنبي، یتناقض ت
للحق.المشروعةالعادیة تكون ناتجة عن الممارسة الأضرار غیر المألوفة 

والتدابیر اللازمةالاحتیاطاتكافة متخذاالجار المسؤول عن الضرر یكون أنأي 
القول عه ممما یستحیل مع انتفاء التعسف من جانبه،عض الأحیانفي بالأكثر حداثةبل و 

.)3(جنبيبإثبات السبب الأیمكن الإعفاء من المسؤولیة بعدم إمكانیة التوقع، وبناءا علیه لا

.704عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص ):1(

.616كي عبد الواحد، الرسالة السابقة، ص فیصل ز ):2(

.305صالمرجع السابق،فاروق المنیاوي،یاسر محمد ): 3(
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إلى خلاف ذلكوالمشروعة للحقیة لا یمكن تصور تحول الممارسة العادّ أنه كما 
الاستعمالحیث أن الأضرار في إطار نظریة مضار الجوار غیر المألوفة تكون نتیجة 

استعمالاراعتبهذا الرأي متناقضون إذ كیف یمكن وعلیه فأصحاب، والمشروع للحقالعادي 
أ،قانوني الذي یعدّ في نفس الوقت خطالتزامنفس الوقت یخالف ومشروع وفيالحق عادي 

نجد له مجال في إطار المسؤولیة محل البحث، حیث بینا سابقا انفصال نظریة والذي لا
مضار الجوار غیر المألوفة عن المسؤولیة التقصیریة والتي أساسها الخطأ.

لح أن یصالمسؤولیة ولامن مصادر مصدر یعتبرالقانونيإن الالتزاموأخیرا نقول
.أساسا تبنى علیهیكون

النظریة الشخصیة في تأسیس المسؤولیة محل البحث، فماذا عن وبذلك فشلت 
النظریة الموضوعیة؟

المبحث الثاني
وفق النظریة الموضوعیةالمسؤولیة أساس 

النظریة وفقوار غیر المألوفة في بدایة الأمربنیت المسؤولیة المدنیة عن مضار الج
هذا تعددّت النظریات في، حیثومدلولاتهالخطأ بمختلف مفاهیمه الشخصیة على أساس 

لتطور التاسع عشر نتیجة امع التطور الهائل الذي شهدته أوربا أواخر القرن الشأن، إلا أنه
، نتج عنها عجز المسؤولیة التقلیدیة القائمة على أساس الخطأ عن في مختلف المجالات

افیا كیعدّ أن الخطأ وحده لم ومرد ذلكلجوار غیر المألوف تأسیس المسؤولیة عن مضار ا
لتفسیر قیام هذه المسؤولیة.

حقیقا ستعمل حقه تحالات، حیث أن الجار المسؤول قد یه ینتفي في بعض الإذ أنّ 
، حداثةوالأكثربل والتدابیر اللازمةالاحتیاطاتكافة اتخاذهمشروعة، مع و لمصلحة جدّیة 

أي عیب.هسلوكه لا یشوبأي أن
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اص وسلیم لهذا النوع الخالبحث عن أساس جدید والقضاء إلىالأمر الذي دفع الفقه 
ستبعدتوالأفكار القانونیة التيفاهتدوا إلى وضع بعض النظریات )1(المدنیةالمسؤولیةمن 

ت هذه النظریات بموضوع المسؤولیة. حیث اهتمالخطأ،
وبغض النظر عن سلوك فاعل د وقوع الضرر تقوم المسؤولیة الموضوعیة بمجرّ و 

فالعبرة في قیام المسؤولیة الموضوعیة هو سواء كان مخطئا أو غیر مخطئ، ضرارالأ
لأن الضرر یساعد فيالمضرور. وذلكجبر الضرر وتعویض والأهم هوتحقق الضرر، 

مع ظهور المخاطر الجدیدة التي التغلب على الغموض الذي یشوب المسؤولیة الشخصیة
ى لت في زیادة أهمیة المسؤولیة المدنیة القائمة عالثورة الصناعیة، هذه الأخیرة ساعدأفرزتها

الموضوعیة.بالمسؤولیة والتي تعرفالضرر 
ضارمبهذا النوع من المسؤولیة، ومحاولة ربطها بنظریة للأخذدفع بالفقه وهذا ما

غیر المألوفة.لجوارا
النظریة الموضوعیة في تأسیس المسؤولیة المدنیة عن أنصارومع ذلك فقد اختلف 

ذا همها في هة نظریات، نورد أ عدّ الاختلافهذا عنوتمخض المألوفة،الجوار غیرمضار 
، نتناول في المطلب الأول النظریات المستندة على حق الملكیة، من خلال مطلبینالمبحث

الثاني نعرض نظریات أخرى:وفي المطلب

الأولالمطلب 
نظریات مستندة إلى حق الملكیة

نازعاتمعتبار المسؤولیة المدنیة عن مضار الجوار غیر المألوفة تترتب عنعلى ا 
هذه والقضاء معالجةالجوار دون باقي المنازعات، فقد سعى بعض الفقه 

(1) : Genevieve Viney et Patrice Jourdain, op. cit ,p  1068 .
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ساس قانوني لها تحت هذا المفهوم ضمن هذا الإطار، وحاولوا إیجاد أالمدنیةالمسؤولیة 
ا هذه هتتعلق بحق الملكیة كأنظمة تبنى علیوالمفاهیم التيوذلك بالقول ببعض النظرّیات 

المسؤولیة.
ن أساس المسؤولیة هو فكرة طلق ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأومن هذا المن

وا لحق الملكیة، أما آخرون فوجدالاستثنائيالاستعمالالثمن، أما جانب آخر فنادى بفكرة 
إعادة إقامة التوازن بین حقوق الملكیة المتجاورة.فكرة ضالتهم في 

الیة في فروع متتالمطلبهذامن خلالهذه النظریاتللتفصیل من اسنتطرق بشيءو 
الاستثنائيالالاستعمعرض نظریة الثاني نوفي الفرعلفكرة الثمن، نتطرق في الفرع الأول 

نخصصه لعرض نظریة إعادة التوازن بین حقوق الملكیة فلحق الملكیة، أما الفرع الثالث 
المتجاورة.

الفرع الأول
نظریة الثمن

دید مسألة تحأمام الصعوبات التي واجهت الفقه والقضاء في فرنسا بخصوص 
الأساس القانوني السلیم للمسؤولیة المدنیة عن مضار الجوار غیر المألوفة ذهب جانب 

فیة أنظمة لیست كابمختلف مدلولاتهإلى القول بأن فكرة الخطأ "Hinriotعلى غرار" منهم
لتأسیس هذه المسؤولیة، ونادوا بفكرة الثمن كأساس للمسؤولیة محل البحث.

لكیة الشيء ملذي یدفعه المشتري للبائع مقابل نقلعلى أنّه المقابل اف الثمن ویعرّ 
ناصر العلاقة أهم عویعتبر منهو محل التزام المشتري في عقد البیع.، فالثمنإلیهالمبیع

التعاقدیة.
فكرة الثمن كأساس للمسؤولیة محل البحث إلى مضمونوسنتطرق في هذا الفرع 

هذه اس لكأسیة فسنبحث مدى ملائمة هذه الفكرةالفقرة الثانأما في ، الأولىالفقرة في 
لمسؤولیة.ا
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مضمون النظریةـ الفقرة الأولى
على حق الملكیة في البحث عن أنظمة الذین اعتمدواو أصحاب هذا الاتجاه ذهب 

ى فكرة اللجوء إل،ونظریات تبنى علیها المسؤولیة المدنیة عن مضار الجوار غیر المألوفة
الثمن كأساس لهذه المسؤولیة حیث رأوا أن فكرة الخطأ والمخاطر وفكرة المساواة أما الأعباء 

كما انه لا یوجد هناك یجاد حلول عادلة لعلاقات الجوار العامة، لیست كافیة من أجل إ
.)1(تنتفي فیما یتعلق بعلاقات الجوارإصلاح الضرر وذلك نظرا لكون فكرة المسؤولیة 

وأوعلیه فلیس ثمة هناك تعویض في نطاق هذه العلاقات وإنما یوجد هناك مقابل 
ثمن یتم دفعه من طرف المالك محدث الضرر غیر العادي، تبعا لما یقوم به من نشاط 
معین بغرض استعمال ملكه والذي ترتب عنه مضایقات تجاوزت أعباء الجوار العادیة مست 

.)2(جیرانه
ثمن هذا النشاط أو ثمن وجود العین المملوكة له أو جزء منها في فهو بذلك یدفع 

وضع معین، كوضع المدخنة مثلا تجاه نافذة الجار.
وهذا ما معناه أن المالك مصدر الضرر غیر المألوف یدفع ثمن هذا الضرر اللاحق 

لمضار ابجیرانه نتیجة استعماله لملكه، وهذا الثمن یمثل مقابل تحمل الجار المضرور تلك
. )3(غیر العادیة التي أصابته

وكأن الجار محدث الضرر قد تملك الحق في ممارسة النشاط مصدر یفهم من ذلك 
.حصوله على هذا الحقالأضرار غیر العادیة في محیط الجوار مما یجب علیه دفع ثمن 

.592): فیصل زكي عبد الواحد، الرسالة السابقة، ص 1(

.54، ص المرجع السابق): غسان محمد مناور أبو عاشور، 1(

.592ص ة السابقة،رسال): فیصل زكي عبد الواحد، ال2(
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الذي و فعه من طرف المشتري في عقد البیعوهو بذلك یمثل تماما المبلغ أو الثمن الواجب د
)1(أو المصادرةالتملكیمكن أن یكون شبیها بالمقابل المستحق في حالة 

صدد نوع من نزع الملكیةهذا المنطلق لا نكون بصدد منازعة جوار وإنما بومن
ومن ثمة فإن هذه المسألة تحسم بعیدا عن فكرة الخطأ الثابت أو المفترض، أو فكرة المخاطر 

العامة.الأعباءوالمساواة أمام 
لا یمكن الاعتماد على نظریة الثمن كأساس للمسؤولیة محلما سبق ذكره لكن رغم 

البحث.

: تقویم النظریةـ الفقرة الثانیة
ار غیر أساس للمسؤولیة المدنیة عن مضار الجو لا یمكن اعتبار نظریة الثمن 

وذلك للاعتبارات التالیة:المألوفة
حیث حاول أنصار هذا ،ه هذه الفكرة من إلغاء المسؤولیةیلإما ذهبت من حیث 

في إطار العلاقات الجواریة، فهذه الفكرة غیر الاتجاه محل المناقشة إلغاء فكرة المسؤولیة
منطقیة وغیر صحیحة على إطلاقها فیما تذهب إلیه لأنها مناقضة تماما مع ما تقرره 

ولیة لمسؤ ، حیث أوردت هذه الأخیرة قواعد قانونیة تنظم صور متعددة ل)2(التشریعات المدنیة
مدني 123ةمدني فرنسي والماد1382مدني جزائري المقابلة للمادة 124المدنیة كالمادة 

لیة التقصیریة.مصري، والتي تتعلق بالمسؤو 
مدني 134صور المسؤولیة التقصیریة كنص المادة تنظمأخرىكما أن هناك مواد 

عن بالمسؤولیةوالمتعلقة منه 138المتعلقة بالمسؤولیة عن فعل الغیر، والمادة جزائري 
علاقات اقنطلمدنیة مناحراسة الأشیاء...إلخ، فمحاولة هذا الاتجاه استبعاد فكرة المسؤولیة 

، لأنها تخالف ما استقرت علیه مختلف التشریعاتفكرة غیر منطقیةالجوار

.56): غسان محمد مناور أبو عاشور، المرجع السابق، ص 2()1(
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المقابلة لنص المادة مدني جزائري691لیة، كنص المادة تقریر هذه المسؤو من الحدیثة
نیة عن مضار الجوار غیر المألوفةمدني مصري، والمتعلقة بالمسؤولیة المد807

في مختلف المجالات والمقررة بنصوص ناهیك عن بعض صور المسؤولیة المدنیة 
خاصة.

مختلف التشریعات المدنیة أقرت بنصوص صریحة نظام المسؤولیة المدنیة إذ أن 
الفقه والقضاء قد استقر على إقرار هذا النظام أنبصور مختلفة وفي مجالات متعددة، كما 

ر بهذه النظریة یجعل من النصوص القانونیة التي تقر والأخذالقانوني وبالتالي فالتسلیم 
وى، فضلا عن مخالفتها لما استقر علیه كل من الفقه والقضاء المسؤولیة المدنیة عدیمة الجد

بخصوص التسلیم بهذا النظام القانوني.
القول بفكرة الثمن في نطاق علاقات الجوار هي فكرة لا تستقیم منطقیا ولا كما أن

قد عوبالأخصالعلاقات التعاقدیة ث أن مجال فكرة الثمن في الأصل هيقانونیا، حی
ومن ثمة لا مجال لهذه الفكرة في نطاق العلاقات الجواریة والتي لا تمثل سوى ،)1(البیع

.)2(واقعة مادیة
بما یذهب إلیه أصحاب هذا الرأي یثیر تساؤل حول صفة الشخص المستحق الأخذإن 

للعین. لأنه طبقا لمنطق هذه الفكرة أن الك أو المستأجر أو الشاغلللثمن، فهل هو الم
الثمن یمثل مقابل نزع الملكیة وتبعا لهذا القول فالمالك وحده هو المستحق للثمن أو المقابل. 
وهذا غیر صحیح لأن المضرور وفقا لنظریة مضار الجوار غیر المألوفة قد یحمل صفة 

.منتفع أو شاغل بسیط للعینمستأجر،مالك، 
رور یكون هو المضلاأبمعنى ،لشخص لیس من حقهأن نقرر حقوعلیه كیف یمكن 

ومن جهة أخرى ففي حالة رفض المالك دفع الثمن فالسؤال الذي هذا من جهة

نقدي"من مقابل ثآخر في أو حقا مالیا شيءبمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ملكیة یلتزم مدني:" البیع عقد 351): تنص المادة 1(

.57): غسان محمد مناور أبو عاشور، المرجع السابق، ص 2(
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القانوني الذي بناء علیه یمكن للقاضي أن یلزم المالك هذا المقام، ما هو الأساسیطرح في 
السؤال لا تكون سوى بالتسلیم والعودة إلى فكرة المسؤولیة من هذاالثمن؟ وحتما إجابة دفع 

.)1(هذا الاتجاه غیر سلیمجدید، ومن هذا المنطلق فمنطق 
ا بهذه الفكرة یدفعنا إلى الأخذ بفكرة شبهة عقد الجوار والتي تم رفضهأیضا التسلیم و 

من طرف أغلب الفقه والقضاء.
أخیرا إن الأضرار غیر العادیة التي لحقت بالجار المضرور قد تسبب له تفاقم 

اة؟ الثمن المدفوع هو ثمن الوفوهنا یطرح السؤال كیف یمكن القول بأنالمرض أو وفاته، 
.)2(حیث أن الإنسان لیس كالأشیاء یرد علیه التعامل

وعلیه فنظریة الثمن تتعلق بتكییف التعویض ولیس بأساسه، وبذلك فهي لا تصلح 
.  )3(كأساس للمسؤولیة محل البحث

الفرع الثاني
لحق الملكیةالاستثنائيالاستعمالنظریة 

فهو حق جامع مانع یمنح صاحبه طلاق،الملكیة من أهم الحقوق على الإحق یعتبر 
یعني أن الشخص له الحرّیة المطلقةكما یشاء، إلا أن ذلك لاوالتصرّف فیهحق التمتع 

ما إذا أبألا یسبب ضررا لغیرهالاستعمالحیث یكون ملزما عند الحق،هذا في استعمال 
.أضرارتحمله منعماالمضرورضررا فإنه یكون ملزما بتعویض الاستعمالترتب عن ذاك 

ضارموفي هذا الصدد ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأنّ الجار الذي یتسبب بإحداث
تعماله استجاوزت أعباء الجوار، أصابت جیرانه یكون ملزما بالتعویض وذلك على أساس

.594صة السابقة،): فیصل زكي عبد الواحد، الرسال1(

.595): المرجع نفسه، ص 2(

.57، ص مناور أبو عاشور، المرجع السابقغسان محمد :)3(
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ذلك لفما مدى ملائمة هذه الفكرة )، الفقرة الأولى(ملكیته ) لحق الاستثنائي(العاديغیر 
(الفقرة الثانیة)

مضمون النظریة:ـالفقرة الأولى
"، إلى القول بأن Ripertالفرنسي"ذهب أنصار هذه النظریة وعلى رأسهم الفقیه

تثنائيالاسالاستعمالالمسؤولیة المدنیة عن مضار الجوار غیر المألوفة تبنى على أساس 
النظریة أن القانون قد منح للشخص الحرّیة في استعمال حق ومقتضى هذهلحق الملكیة.

حق مقیّد، ووإنّما هملكیته كیفما شاء وبالطریقة التي تروق له، إلا أن هذا الحق لیس مطلقا 
حیث ترّد علیه جملة من القیود منها ما هو مقرر للمصلحة الخاصة كمصلحة الملاّك 

ار التي یمكن أن یلحقها بجیرانه فیما لو كانتالمجاورین، حیث تحدّ هذه القیود من الأضر 
.)1(له الحریة المطلقة في التصرّف في هذا الحق

ى یكون انونیة حتأن كل شخص ملزم باستعمال حق ملكیته وفقا للقواعد القبمعنى
یستعمل حق ملكیته وفقا للشروط كل شخص لاوعلیه فإن، ومشروعاستعماله عادي 

أعباء قات تتجاوزمن مضایالاستعمالالقانونیة یكون ملزما بالتعویض عما ینتج عن هذا 
انوإنما كأساس أنّه لم یستعمل حق ملكیته استعمالا عادیا وذلك على،الجوار العادیة

.)2(استعماله استثنائي
رانهعلیه أیة أضرار لحقت جیترتبإذا كان تصرّف الجار لحق ملكیته لم یوعلیه 

الحد تجاوزتسبب أضرار یأما إذا كان تصرّفه على إطلاقه مما .مشروعافتصرّفه هذا یعد
.)3(جیرانه، فإن تصرّفه هذا یعدّ استثنائیا مما یوجب علیه التعویضتلحقالمتسامح فیه

.53المرجع السابق، ص غسان محمد مناور أبو عاشور، ): 1(

.622ص السابقة،رسالةزكي عبد الواحد، الفیصل): 2(

.P. yocas, op, cit, p 104,: M. Cosmas(3)
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ولیساعادّیار أن یستعمل حق ملكیته استعمالاالمنطلق یستلزم على الجومن هذا
استثنائیا، أي یجب أن یكون استعماله لملكه وفقا للشروط العادیة للنشاط الإنساني 

.)1(هممما یتیح الفرصة لجیرانه في التمتع بحقوق ملكیتیعیش فیها،التيوالبیئة العصر و 
إذا فحسب منطق هذه النظریة، من حق الجار المضرور طلب التعویض عما لحقه 

عن الانحراف، وذلك لیس على أساس الخطأ سواء تمثل فيیقات غیر عادیةمن مضا
تخذاالمعمول بها، لأنه یكون قد والأنظمة سلوك الرجل المعتاد، أو مخالفة القواعد القانونیة 

هة من الجالترخیص الإداري المسبق وحصل على، والتدابیر اللازمةالاحتیاطاتكافة 
العمل، ولكن على أساس استعماله لحق ملكیته استعمالا وراعى شروطالإداریة المختصة، 

.)2(فائدة أكبروذلك للحصول على یر عادي بما یشكل نوع من المخاطراستثنائي أو غ
ل لحق الملكیة یدر فائدة أكبر فعلى الجار المسؤو الاستثنائيالاستعمالوتبعا لكون 

وفقا لقاعدة ة ر اعن مضار الجوار غیر المألوفة التي أصابت جیرانه، تحمل نتائج أفعاله الضّ 
وإنما یة، التجار و الأنشطة الصناعیة هذه الفكرة لیست قاصرة على ممارسة الغرم بالغنم، و 

.)3(على كل الأنشطة التي تمارس على الأشیاءتطبق
أخرى ة نه من ناحیإف،القوانین تمنح الشخص سلطة واسعة لاستعمال حقهإذا كانتف

تتجاوز أعباء الجوار العادیة.أضراریتحمل الجیران ألایجب
إذا كان حق الملكیة هو حق مطلق یخول لصاحبه ممارسته بأنه» Ripertویضیف الفقیه "

ممارسة المتى كانت تلك،ینتج عن ذلك الاستعمال من أضرارادون إلزامه بالتعویض عم
نص المادةیقضي به إلى ماطبقا وذلك ،بهاواللوائح المعمولمطابقة للقوانین 

.622): فیصل زكي عبد الواحد، الرسالة السابقة، ص 1(

.54غسان محمد مناور أبو عاشور، المرجع السابق، ص ):2(

.yocas,op,cit, p 104M cosmas p:)3(
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حقا مطلقا، بل یجب الأمرإلا أن هذا الحق لا یكون في حقیقة ، )1(مدني فرنسي544
، أي لاونطاق معیّنممارسته مثل باقي الحقوق الأخرى، حیث یجب أن یكون له إطار 

.)2(قهم، بل یستلزم أیضا أن یتقید بما یخول للجیران ممارسة حقو واللوائحیتقید فقط بالقوانین 
نقد في اللأوجهلكن بالرغم من كل ما سبق إلا أن هذه النظریة رفضت، وسنتطرق 

الفقرة الموالیة:

النظریة: تقویمـ الفقرة الثانیة
عن مضار ولیةكأسس للمسؤ لا تصلح لحق الملكیة الاستثنائيالاستعمالنظریة إن 

أساس:وذلك علىالجوار غیر المألوفة،
تقرر إلا إذا وجد نص قانوني یلزمغیر العادي لحق الملكیة لا تالاستعمالإن فكرة 

رنسي.مفقود في التشریع الفوهذا النصالمالك بعدم استعمال ملكیته استعمالا غیر عادي، 
لحق الملكیة لیس له معیار وغیر العاديالعادي مالعستالتمییز بین الاكما أن

.)3(واللوائحذلك في حالة الممارسة وفقا للقواعد القانونیة و منضبط 
حل ملكیة كأساس للمسؤولیة مستعمال الاستثنائي لحق البفكرة الاالتسلیمكما أن

قول هذه النظریة توإن كانتإلى ربط هذه المسؤولیة بفكرة الخطأ لا محالة یؤدي البحث
یر ن الاستعمال غلأإلا أنّها في حقیقة الأمر تعود بنا إلى فكرة الخطأ، بفكرة المخاطر

العادي للملكیة ما هو في حقیقة الأمر إلا انحراف عن سلوك الرجل المعتاد، أي أنّ هذا

(1) : Article 544 " La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus

absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements".

المرجع السابق، ص 54. (2): غسان محمد مناور أبو عاشور،

الواحد، الرسالة السابقة، 623. (3): فیصل زكي عبد
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یبتعد عن نظریة مضار وهذا الأخیر، )1(ئغیر العادي هو سلوك خاطالاستعمال
الجوار غیر المألوفة.

ین مر على الملاّك المجاورّ بهذه النظریة یستدعي اقتصار الأالأخذضف إلى ذلك أن
النظر عما إذا كان المالك هو المسؤول المباشر عن الضرر غیر المألوف من بغضوفقط 

عدم ذلك، أو كان هو المضرور الفعلي من عدمه، وهذا یخالف ما استقر علیه الفقه 
القضاء الحدیث، من اعتبار صفة الجار في إطار نظریة مضار الجوار غیر المألوفة هوو 

كل شاغل للعین بغض النظر عن صفته.
، وذلك لأنرعلى فرض قبول هذه النظریة فالأمر یؤدي إلى هدم فكرة المخاطو 
یة ر العمود الفقري لفكرة المخاطر ینتفي تماما من مضمون نظوالذي یعدّ الاحتمالیةعنصر 

النظریة محل البحث یكون ن الضرر غیر العادي في إطارمضار الجوار غیر المألوفة، لأ
.)2(الاحتمالیةمما یفید استبعاد عنصر ،روع للحقوالمشالعادي الاستعمالنتیجة 

لأنه )3(التعویض عن الأضرار غیر العادیة تتنافى أیضا مع نظریة المخاطرأنكما
ىعلو غیر عادیةكافة الأضرار، سواء كانت عادیة أیتم التعویض عنالأخیرةوفقا لهذه 
یتم التعویض فیها إلالاوالذي البحثهو علیه الحال في نطاق النظریة محل خلاف ما

عن الأضرار غیر العادیة.
ما هو ،الحقوقأخیرا إن ما تذهب إلیه هذه النظریة على اعتبار حق الملكیة كسائر 

وجد أیضا یوإن كانإلا علاقة بین شخصین كحق الدائنیة مثلا، قول غیر صحیح حیث أنّه 
ي هذا لا یعني سوى الإقرار التشریعالتزام عام یقضي باحترام المدین حق الدائنیة، إلا أنّ 

مع هذا یوجد اختلاف جوهرّي بین حق الملكیةللحقوق التي اعترف بها،

.54، ص ان محمد مناور أبو عاشور، المرجع  السابقغس): 1(

.625ص ة السابقة،فیصل زكي عبد الواحد، الرسال: )3()2(
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یخول لصاحبه سلطة مباشرة على ، لأن حق الملكیة هو الوحید الذي وحق الدائنیة
.)1(الشيء محل الحق

الفرع الثالث
نظرّیة إعادة التوازن بین الحقوق المتجاورة

اختلال في التساوي بین الحقوق فما مضمون هناكأنلنامن عنوان هذه النظریة یتبین
لبحث اللمسؤولیة مدار تبنى علیه كأساس صلاحیتهاومدى )الأولىالفقرة(النظریة هذه 

)ثانیةالفقرة(

مضمون النظریة:ـالفقرة الأولى
إن مضمون نظریة إعادة إقامة التوازن بین حقوق الملكیة المتجاورة كأساس للمسؤولیة 
عن مضار الجوار غیر المألوفة، یشیر إلى أن علاقة الجوار قائمة بین الملكیات المتجاورة 

الملاّك.ملكیة، ولیس بین الأشخاص أي بین حقوق ال
ومن هذا المنطلق فإنّ التعویض عن اضطرابات الجوار التي تتجاوز أعباء الجوار 

لكن ذلكو .إصلاح الأضرار غیر العادّیة بحدّ ذاتهاعلى سبیل العادیة، یكون مستحقا لیس 
ل بسبب اختالذيو ق الملكیة للملكیات المتجاورةیكون من أجل إعادة إقامة التوازن بین حقو 

.)2(وجود اضطرابات الجوار
بسبب لوالذي اختعلى أساس إعادة التوازن بین حقوق الملكیة فإذا فالمسؤولیة تقوم

رار ضالأولیس على تعویض الملاّك عنالعادیة،وجود مضایقات تجاوزت أعباء الجوار 
التي لحقت بهم.

105yocas,op,cit,p,M cosmas p):1(

.51، ص المرجع السابقناور أبو عاشور، غسان محمد م): 2(
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كیة الملبین حقوق ساوي التوبذلك تقوم المسؤولیة على ضرورة المحافظة على
.)1(بینهاوإعادة التوازنالمتجاورة،

لا یوجد هناك ضررا أنّه في نطاق منازعات الجوار إذا حسب منطق هذا الرأي 
ضرر أصاب الجار في ذمته المالیةیوجدالأمریصیب حالة الشخص، لكن في حقیقة 

.)2(یةالذي لحقه نتیجة اضطرابات الجوار غیر العادّ و 
الذي یعدّ و إصابات لحقوق الملكیة نفسها، الأمرفاضطرابات الجوار تعدّ في حقیقة 

مدني فرنسي المقابلة 544تنص علیه المادة لماومطلق وذلك طبقاجوهرّي حق أساسي،
.)3(مدني جزائري674لنص المادة 

هذه النظریة فیما تذهب إلیه إلى نص هذه المادة، حیث ترى أنّ حیث تستند 
جتمع الواحدفیما بینها في المومتساویةمطلقة ة تتمتع على انفراد بحقوق الملكیات المتجاور 

.)4(الوضع الطبیعي لعلاقات الجواروالذي یمثل
فإذا ما نشأت مضایقات غیر عادّیة فإنّ من شأن ذلك أن یخّل بالمساواة بین حقوق 

جاورة.للتوازن بین الملكیات المتإهداراالملكیة، وهذا یمثل 
مدني فرنسي أعلنت مبدأ المساواة 544ویستطرد أنصار هذه النظریة قائلین أنّ المادة 

ة،مألوففي الملكیات، وذلك حینما ألزمت أحد الملاّك بتحمل من فعل آخر أضرار غیر
الذي و تمثل إلا إصابات بحق الملكیة أي تعتبر إتلاف جزئي لهذا الأخیر وهذه الأضرار لا

المشرع إطلاقه.قرر
بمبدأذلك یعدّ إخلالاعن هذه المضایقات فإنففي حالة عدم التعویض

.51نفسه، ص المرجع):1(

.606السابقة،ةفیصل زكي عبد الواحد، الرسال:)2(

."والأنظمةیستعمل استعمالا تحرمه القوانین ألاالأشیاء بشرط والتصرف في" الملكیة هي حق التمتع 674المادة ): تنص3(

.125p,yocas,op,citM cosmas p):4(
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.)1(المساواة بین الحقوق
تقدم فكون حقوق الملكیات المتجاورة حقوق مطلقة، فإن المضایقات وبناءا على ما

ق الأخرى فإن ذلك یشكل منازعة بین حقو والتي تصیبإحداها استعمالالتي تحدث نتیجة 
ذه المسؤولیة عن هانعقادالذي یستوجب الأمرنفس الوقت، ومتساویة فيملكیة مطلقة 

بسبب الأضرار التي لحقت بالملكیة لاختالأضرار، وذلك بهدف إعادة التوازن الذي 
.)2(المجاورة

بالرغم من محاولات أنصار هذه النظریة تبریر رأیهم، إلا أنهم لم یفلحوا في ذلك 
الأمر في الفقرة الموالیة:هذاوسنوضح ، حیث لم تلق هذه النظریة قبولا

تقویم النظریة:ـالفقرة الثانیة
مضار الجوار غیر المألوفة من كأساس للمسؤولیة عنلم تسلم نظریة إعادة التوازن 

وذلك على أساس:نتقاداتالا
هذه النظریة على حق الملكیة، مما یعني ذلك ربط نظریة مضار الجوار اقتصار

بفكرة الملكیة، وهذا یحتم إلقاء المسؤولیة محل البحث على عاتق المالك فقط المألوفةغیر 
د أیضا تقریر الحق في طلب التعویض لصالح المالك دون غیره من الأشخاص، كما تفی

مجاور وفقط أیضا.ال
والتي تقضيمضار الجوار غیر المألوفة، وجوهر نظریةوهذا یناقض تماما روح 
ن أو مستأجریحد السواء فقد یكونان ملاكعلىوالمضرور بتعدد صفات الجار المسؤول 

لمسؤولاالشخص اختلافالمناقشة یؤدي إلى اتجاهبمنطق فالأخذ، وعلیه للعینشاغلین
.عن الضرر غیر المألوف عن الفاعل الحقیقي لها

p 130.,yocas,op,citM cosmas p:)2) (1(
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المضرور عن المستحق الفعلي للتعویض.اختلافكما یؤدي إلى
بمنطق النظریة محل النقد یفید أنّ المنازعة تكون بین حقوق ملكیة الأخذأي أنّ 

نعقادلابالتالي حصر المسؤولیة بین الملاّك المتجاورین فقط، وتبعا لهذا یشترط و مطلقة 
حد السواء ملاّك، لكن الأمر والمضرور علىالمسؤولیة أن یكون المسؤول عن الضرر 

هما موالتي تنعقدلیة عن مضار الجوار غیر المألوفة، على خلاف ذلك في إطار المسؤو 
في الأمر أن یكون الضرر ماكل، والمضروركانت صفة كل من المسؤول عن الضرر 

غیر مألوف. 
تبریر مدني فرنسي من أجل 544إنّ استناد أصحاب هذه الفكرة إلى نص المادة 

تتعلق بالمسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة كما أنها غیر صحیحة لأنها لا رأیهم،
تالتي اختلو بعید لفكرة إعادة التوازن بین الحقوق المتجاورة، ولا منلا تشیر لا من قریب 

.والمشروعة للحقوقارسة العادّیة نتیجة المم
:" هذا النص لا یتعلق مباشرة "Nicolas"الفقیه الفرنسيوفي هذا الشأن یقول 

أن نیة واضعي هذه ، حیث أنّه من المرجحبالمسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة
المادة لم تذهب إلى المسألة محل البحث، ومن ثمة فإن إعطاء مفهوم واسعا لهذا النص 

.)1(یفقده جوهره"
إنّ ما تذهب إلیه هذه النظریة من أن أساس المسؤولیة عن مضار الجوار غیر 
المألوفة هو إعادة التوازن بین حقوق الملكیة المتجاورة یمثل هدف أو الغایة من هذه 

هي لا تصلح فوتترتب علیها لذافهذه الفكرة تتحقق بعد انعقاد المسؤولیة ،وأثرهاالمسؤولیة 
.)2(أن تكون أساسا لها 

s,la protection du voisinage,1976,p 678.Nicola:)1(

.609ة السابقة، ص أورده: فیصل زكي عبد الواحد، الرسال

.610،609المرجع نفسه، ص ص ):. 2(
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ق مطلق، وهذا لیس له أساس من الصحة من جهة أخرى اعتبارها حق الملكیة ح
شرط الأشیاء بوالتصرف فيتقنین مدني" الملكیة هي حق التمتع 674حیث تنص المادة 

على:" یجب على المالك ألا 691وتضیف " والأنظمةیستعمل استعمالا تحرّمه القوانین ألا
یتعسف في استعمال حقه إلى حد یضر بملك الجار...".

المطلب الثاني
یات أخرىنظرّ 

مدلولاته، و ستندون للخطأ على مختلف مفاهیمه إذا كان أنصار النظریة الشخصیة ی
وعیة فإنّ أنصار النظرّیة الموض،لتأسیس المسؤولیة المدنیة عن مضار الجوار غیر المألوفة
م اختلفوا أنهمعبدلا عن الخطأ،ینافسونهم في ذلك، إلا أنّهم یستندون إلى فكرة الضرر

ما نتج عن معلیه المسؤولیة محل البحث،فیما بینهم في الأساس القانوني السلیم الذي تقوم 
في إیجاد هذا الأساس اعتمد على حق الملكیةمنهانظرّیات متنوعة جانبالاختلافهذا 

تبعةل النظریة تحمإلا أنّها فشلت في ذلك، أما البعض الآخر فقال بنظریات مختلفة منها
(الفرع الثالث)، الاجتماعيو نظریة التضامن نظریة الضمان (الفرع الثاني)الفرع الأول)،(

النظریات تباعا :وسنتطرّق لهذه 

الفرع الأول
ة تحمّل التبعةینظرّ 

سلف القول أن فكرة الخطأ كانت المحور الوحید الذي تبنى علیه المسؤولیة المدنیة 
عجزه عن تحقیق المصلحة حل البحث بصفة خاصة، إلا أنّ ، و المسؤولیة مبصفة عامة

ظهور الآلات المیكانیكیة ر في طلب حقه في التعویض خاصة مع المرجوة للمضرو 
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على و الكهربائیة و البخاریة، تم التخلي عن فكرة الخطأ و استعیض عنها بفكرة الضرر،
وهي نظریة موضوعیة تقوم على أساس ،)1(ه بوضع نظریة تحمل التبعةهذا قام بعض الفق

من هذا الفرع مضمون هذه النظریة، نعقبها بمدى الأولىالضرر، وسنوضح في الفقرة 
یة محل البحث في الفقرة الثانیة:نظریة كأساس تبنى علیه المسؤولصلاحیة هذه ال

نظریة تحمل التبعة:مضمونـالفقرة الأولى
الضرر الذي یصیب شخصا من جراء تبعةإنّ مفاد نظریة تحمل التبعة هو أن

بتحمّل ما نجم عن هذه التبعة، ما دام أنّه یستفید من أوجدها شخص آخر، یلزم هذا الأخیر 
العلاقة و مغانمها إذ أنّ الغرم بالغنم، وطبقا لذلك فلا یطالب المضرور إلا بإثبات الضرر

.)2(السببیة
إلى القول بأن "Josserandوعلى رأسهم "وفي هذا الصدد ذهب بعض الفقه

المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة تبنى على أساس فكرة تحمل التبعة، ویتلخص 
مضمون هذه الفكرة في أنّ المالك عندما یقوم باستعمال حق ملكیته ضمن نطاق ملكه 

لحدّ اتتجاوزمضار أصابت الجیران الاستعمالترتب عن هذا یو ، ومشروعاستعمال عادي 
طالما،لأضرار أن یتحمّل تبعة نشاطه هذافیه، فإنّه یجب على الجار فاعل االمتسامح

انكرت المدرسة الواقعیة الإیطالیة ضرورة الخطأ في المسؤولیة الجنائیة، و ما العقوبة في هذا المفهوم سوى ضرورة اقتضتها الظروف ):1(

مع، غیر أنّ هذا المفهوم كانت له صدى في المسؤولیة المدنیة أكثر مما هو علیه في الاجتماعیة، والتي تعود بالنفع و الفائدة على المجت

المسؤولیة الجنائیة ، حیث یرى بعض أنصار الفكرة أنّ التعویض في المسؤولیة المدنیة لیست له صفة العقوبة، و علیه یجب إسقاطه على 

ومن هذه الفكرة استمدت نظریة تحمل التبعة أساس وجودها (أنظر: محمد المسؤولیة المدنیة وبالتالي استبعاد قیامها على فكرة الخطأ،

)46ص 2008جامعة الجزائر،كلیة الحقوق،ة دكتوراه،  قانون خاص،المترتبة عن حوادث السیارات، رسالبعجي، المسؤولیة المدنیة 

.534مراد محمود محمود حسن حیدر، المرجع السابق، ص ):2(
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استعمال عنالتي نتجتواستأثر بالمواردأنّه استفاد من هذا النشاط الذي أعاد علیه بالنفع 
دخنة الأكحقهالذي یسبب ضررا غیر عادي لجیرانه أثناء استعماله لجارفال،)1(هذا الحق

ؤولا یكون مسلیلا نهاراالمزعجة المستمرةة الضوضاء الشدیدالسوداء، الغازات السامة، و 
ه أن یتحمل یجب علیإذلحقلثبت أنّه لم یرتكب خطأ في استعماله جیرانه حتى ولوتجاه 

.)2(ن الغرم بالغنمتفاد منه و ذلك لأتبعة نشاطه الذي اس
النشاط تبعةتحملهنا هي مسؤولیة موضوعیة تقوم على أساسجارإذن فمسؤولیة ال
.الذي عاد علیه بالنفع

ن تقتضیه قواعد العدالة، حیث أنه مالنظریة فیما تذهب إلیه إلى ماوتستند هذه
ایقات مضوالذي سببالذي انتفع منه یتحمل الشخص المسؤول نتائج نشاطه أنالعدل 

من الأولى أن یتحمّل المضار المستفید أو المنتفع من الفعل جیرانه لأنهأصابتغیر عادیة 
مل نّ العدالة تأبى أن یتحینتفع من الشيء، لألاولیس منوالذي ترتب عنه مضایقات،

.)3(الغیر الذي لم ینتفع بشيء هذه الأضرار
" أن المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة Josserandولقد اعتبر الفقیه الفرنسي"

طلاقا من انما هي إلا تطبیق لنظریة تحمّل التبعة، وهي مسؤولیة موضوعیة یجب أن تقام 
أن هذه المسؤولیة تترتب من الخطر الخاص الذي المترتب إذالضرروجسامةخطورة 

یتجاوز الحد القانوني العادي الذي استحدثه المالك أو صاحب المنشأة، في إطار تحقیق 
.)4(یتحمل نتائج أفعاله السلبیةأنمصلحته الخاصة، لذلك یتعین 

فحسب رأي هذا الفقیه هذه المسؤولیة لا تنشأ عن فعل غیر مشروع، بل تترتب 

.222ة السابقة، ص ): زرارة عواطف، الرسال1(

.705عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص ):2(

.297ص ،یاسر فاروق المنیاوي، المرجع السابق):3(

.70): مروان كساب، المرجع السابق، ص 4(
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ة تحقیقا لمصلحته الشخصیة الخاصةأحدثه مالك أو مستغل المنشأة الصناعیعن خطر 
ووفقا لذلك فإن تبعة الخطر یجب أن یتحمّلها الشخص الذي تسبب هو في الضرر من 

.)1(أجل تحقیق مصالحه الشخصیة
وإرساء أسسإحكام صیاغة نظریة تحمل التبعة "Ripertكما حاول الفقیه الفرنسي"
حیث ذهب إلى القول أن من ینتفع بشيء علیه أن یتحمل تطبیقاتها على مضایقات الجوار 

.)2(نتائج أفعاله الضارّة
، حیث أرجع المضایقات التي تتجاوز )Saleilles")3كما نادى بهذه الفكرة أیضا الفقیه"

أعباء الجوار العادیة إلى نظرّیة تحمل التبعة، لأن هذه الأضرار ناتجة عن أعمال مشروعة 
رار غالغیر علىرغم ما ینتج عنه من مضار تصیب للحق،الاجتماعيتتفق والغرض 

دارتها إلا كن إولا یمتشغیلها إلا باستعمال آلات خطیرةیمكن المنشآت الصناعیة التي لا
.)4(بضرر یصیب العمال و الملاّك المجاورین

یث یضعون حقوام نظریة تحمل التبعة فهو في نظر أنصارها فكرة مادّیة،إذا فالضرر
لانهم كما أن الضرر هو أساس المسؤولیةذلك لألها وزنا، ولا یقیمونفكرة الخطأ بعیدا 

م في فالمهمخطئغیرأویهتمون بطبیعة تصرّف المسؤول عن الضرر سواء كان مخطئا 
نظرهم أنّه متى وقع الضرر یلزم المتسبب فیه بالتعویض عنه، بغض النظر عن تصرّف 

طبیعة تصرف المسؤول عن الضرر حیث أنه طبقا لمقتضى هذه النظریة المسؤول عنه 
.الاعتبار عند ترتیب المسؤولیةولا یأخذ بعین لیس لها أیة أهمیة

.224ة السابقة، صرسالزرارة عواطف، ال):1(

.222ص ): المرجع نفسه،2(

حد علىوالموضوعیة): حاول هذا الفقیه أواخر القرن التاسع عشر وضع نظریة عامة للمسؤولیة المدنیة تشمل المسؤولیة الشخصیة 3(

.)626ة السابقة ص الرسالفیصل زكي عبد الواحد، أنظرالسواء (

.298): یاسر محمد فاروق المنیاوي، المرجع السابق، ص 4(



132

أنه مادام هناك ضرر یلتزم المتسبب فیه بالتعویض عنه حتى ولو الأمركل ما في 
ولم یتعسف في استعمال حقه طالما أنه أنه لم یرتكب أیة خطأمشروعا أيكان تصرفه 

تحمل تبعة نتائج أفعالهوذلك لحتمیةاستفاد من النشاط.
ین تحقق نوع من التوازن بنظریة تحمل التبعة القول أن یمكنتقدم وبناءا على ما 

لمالكین اأو، الأشخاصنظرا لما تذهب إلیه من العدالة و المساواة في الحقوق بین الحقوق،
أن ثحیالمألوفةالمتجاورین، كما أنها تتفق مع أحكام المسؤولیة عن مضار الجوار غیر 

الجار فاعل الأضرار غیر المألوفة تنعقد مسؤولیته بمجرد تحقق الضرر غیر المألوف. 
أنه بكب خطأ ولم یتعسف في استعمال حقهدحض مسؤولیته بإثبات أنّه لم یرتولا یمكنه

.)1(لمنع وقوع الضرروالتدابیر اللازمةالاحتیاطاتكافة اتخذ
تأیید هذا الرأي فیما یذهب إلیه من المصري إلىهذا ولقد ذهب جانب من الفقه 

یث حلوفة على أساس نظریة تحمل التبعةتأسیس المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المأ
مدني مصري، المقابلة لنص المادة 807یرى الدكتور عبد الرزاق السنهوري، أن نص المادة 

ر قانونیا مفاده عدم تسبیب أضراالتزاماأنها تنشأ على عاتق المالك مدني جزائري،691
علیه قامت مسؤولیته ووجبالقانونيالالتزامخالف المالك هذا وإذا مانه، غیر مألوفة بجیرا

التعویض.
اد إذالمعتعن سلوك الرجل الانحرافالخطأ الذي یتمثل في لكن لیس على أساس 

تبعة نشاطه مقابل على أساس تحمل وإنما یسألأن المالك لم ینحرف عن هذا السلوك 
تعمال سفمن العدل أن یتحمل تبعة هذا الااستفادته من استعماله لملكه استعمالا استثنائي،

.)2(ن الغرم بالغنملأ

.99):زیدان زكي زكي حسین، المرجع السابق، ص 1(

.707ص المرجع السابق،): عبد الرزاق السنهوري،2(
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إنّ المتمعن في نظریة تحمل التبعة یجد أنّها فكرة سلیمة ومنطقیة، حیث أنها تقوم 
معارضة و أنها كانت محل نقدعنه إلاتعویض سبب ضررا یلزم بإصلاحه أو التعلى أن من 

في الفقرة الموالیة.فصلهما سنهذا

تقویم النظریة: ـ الفقرة الثانیة
للمسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة تم رفض نظریة تحمل التبعة كأساس 

وذلك على أساس الملاحظات التالیة:
ا یحدث ضرر أنإن فكرة تحمل التبعة تقوم على الخطر المستحدث من المحتمل 

أو عدم التوقع لا یجد له مكان و لا یتصور الاحتمالعنصر أنللغیر من عدمه، في حین 
ن المضایقات غیر العادیة التي یشتكي ة، لأریة مضار الجوار غیر المألوففي إطار نظ
وهنا یثور التساؤل كیف یمكن تكون ناتجة عن تصرّف عادي و مشروع،منها الجیران

.)1(مشروعوقوع الضرر من تصرف عادي ولاحتمالیةالقول بوجود مجال 
ضف إلى ذلك أنّه في أغلب الحالات تكون النتائج المترتبة عن استعمال الشخص 

لارتفاعابل أنّها متوقعة فمثلا المالك الذي یقوم ببناء حائط شاهق معلومة لدیه سلفا،لحقه 
بالنسبة لصاحب الأمریعلم مسبقا أن ذلك یؤدي إلى حجب الضوء عن جاره، وكذلك 

.)2(أنّ نشاطه یرتب روائح وأدخنة سوداءمسبقاالمصنع الذي یعلم
) في إطار المسؤولیة عن الاحتمالالتوقع (سبق فلا مجال لعنصر عدم وبناءا على ما

.المألوفةمضار الجوار غیر 
غض بالتعویض عن كافة الأضرارة تحمل التبعة تقتضي بحسب الأصل إنّ القول بفكر 

.634، 633): فیصل زكي عبد الواحد، الرسالة السابقة، ص ص 1(

جستیر، كلیة الحقوق، جامعة باتنةمذكرة مقدمة لنیل شهادة الماسارة، جبر الضرر عن مضار الجوار غیر المألوفة، ): بولقواس2(

.49، ص 1402الجزائر، 
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.)1(مألوفة أو غیر مألوفةجسیمة،أوعن صفتها سواء كانت بسیطة النظر 
على خلاف ذلك فإن التعویض في نطاق المسؤولیة محل البحث لا یكون إلا عن 

.تمثل في أعباء الجوار العادیةتالتي تتجاوز حد معیّن من الخطورةالأضرار 
إن فكرة تحمل التبعة في الواقع هي فكرة استثنائیة، حیث أن الأصل قانونا أن 

رر یتعینالضل التبعة التي تستند إلى المسؤولیة تقوم على أساس الخطأ، أما نظریة تحم
جوء إلیها إلا بنص صریح، والنص القانوني فیما یتعلق بالمسؤولیة عن مضار لعدم ال

.)2(معدوم في القانون الفرنسيالمألوفةالجوار غیر 
یؤدي إلى التعارض مع المصلحة ن ذلك أنمن شأبفكرة تحمل التبعةالأخذإن 
إعمال قاعدة الغرم بالغنم أن تؤدي إلى عزوف الأفراد عن ممارسة من لأن ،الاجتماعیة

وذلك خوفا من مساءلتهم عن الأضرار التي تنسب إلیهم دون تصرف ،وأنشطتهمحقوقهم 
قبالهم إللأشخاص لأنالفردیة والحافز المادّي ل المبادرة من جانبهم، وبالتالي تشّ خاطئ

على النشاط یعرضهم لمطالبات مادّیة قد تكلفهم أكثر من الفائدة التي تعود علیهم من جراء 
.)3(ممارسة النشاط

الفرع الثاني
نظریة الضمان

" رائد هذه النظریة، ولقد نادى بتأسیس المسؤولیة Starckیعتبر الفقیه الفرنسي "
الضمان، بدلا من فكرة الخطأ أو تحمل عن مضار الجوار غیر المألوفة على أساس فكرة

ون منازعةتكالتبعة، وقد تناول فكرة الجوار بالبحث وذلك بتقریره أن منازعات الجوار لا

.568محمود محمود حسن حیدر، المرجع السابق، ص ): مراد1(

.705ص المرجع السابق،): عبد الرزاق السنهوري،2(

.49سارة، المرجع السابق، ص ):  بولقواس3(
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اول وضع ، وقد حوحرّیات الأفرادبل إنها تشمل الحقوق الشخصیة بین حقوق ملكیة وفقط.
نظریة على هذا الأساس.

لاحیة نناقش مدى صو وسنتطرق في هذا الفرع إلى مضمون هذه النظریة (الفقرة الأولى)،
رة الثانیة)الفق(المألوفة لمسؤولیة عن مضار الجوار غیر تبنى علیه اهذه النظریة كأساس 

:نظریةالمضمون ـ الفقرة الأولى
یصنف هذ ا الفقیه الحقوق من حیث جواز المساس بها من عدمه إلى صنفین:

ادیة المها أضرار بحیاة الإنسان الأولى: وهي تلك الحقوق التي یترتب عن المساس ب
لحالة وفي هذه اب الشخصتصیوالجسدیة التيما یعرف بالأضرار المادیة أيوالجسدیة
.رد حدوث الضررسؤولیة عن المساس بهذه الحقوق بمجتنعقد الم

المسؤولیة لانعقادالاعتباربعین یأخذلا أیة قیمة و سلوك فاعلها ه لا یكون لأنحیث
وذلك لأن الحالتینمر في كلتالأحیث یستوي اغیر عاديأوكان سلوك عادي سواء

الأضرار تعدّ غیر مشروعة في جمیع الأحوال بغض النظر عن سلوك المسؤول عنها أو 
یمتلك الشخص لاوذلك لأن.)1(طبیعة النشاط الذي قام به أو الطریقة التي وقع بها الضرر

الحق في ممارسة أي نشاط تترتب علیه أضرار ومتى كانت هذه الأخیرة فإن المضرور له 
ن القانو أنخطأ المسؤول، حیث بإثباتالحق في الحصول على تعویض دون أن یلزم 

.)2(یضمن هذه الأضرار بطریقة موضوعیة
أساسومن هذا المنطلق فالمسؤولیة عن الأضرار المادیة والجسمانیة تقوم على

لأن فاعل الأضرار ضامن لعدم إحداث المضار غیر المشروعة.الضمان 

. 40، ص السابقمرجع): غسان محمد مناور أبو عاشور، ال1(

.549):  مراد محمود محمود حسن حیدر، المرجع السابق، ص 2(
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لمحضاوالأدبيالاقتصاديأما الثانیة: فتتمثل في المساس بالحقوق ذات الطابع 
تنقسم حسب هذا الفقیه إلى فئتین:بدورهاوهذه

ن الضرر أحق حیثفي الحقوق التي یستند المساس بها إلى الأولىالفئة تتمثل 
ا تترتب أنهالمشروعة أيالمنافسة كحقالحق نتیجة طبیعیة لممارسة هذا المترتب یكون

وبذلك فهذه الأضرار تكون مشروعة تبعا لمشروعیة عن تصرف شخص یملك حق ذلك
تنعقد، إلا إذا كان تصرف المسؤول عنها التصرّف، وعلیه فالمسؤولیة على العموم لا

الحالة یجب على المضرور إثبات خطأ المسؤول لكي یحصل على حق وفي هذه، خاطئ
.)1(التعویض

حقیستند المساس بها إلىالتي لاهية للفئة الثانیة من هاته الحقوق وبالنسب
ي وجهت الذوالإضرار بالشخصسة غیر المشروعة، حیث یهدف فاعلها إلى الإساءة فكالمنا
وعلیه فهذه التصرفات غیر مشروعة وتبعا لذلك فالأضرار المترتبة عنها غیر مشروعة، إلیه،

)2(وبالتالي تنعقد المسؤولیة عنها على أساس الضمان

" یقرر نوعین من المسؤولیة هما:Starckالفقیه"یستخلص مما سبق أن 
مادیة أو جسمانیة والفئة الأولى من المسؤولیة بلا خطأ وهي عندما تكون الأضرار 

ضرار ناتجة عن أعمال عندما تكون الأوالأدبي وذلكالاقتصاديالأضرار ذات الطابع 
وتقوم في حالة كون الأضرار نتیجة طبیعیة لممارسة والمسؤولیة الخطئیةغیر مشروعة

د وقوع عنالاعتباریه بعین الحق المشروع، ضف إلى ذلك أن المضرور هو الذي ینظر إل
الضرر.

هتم تالتبعة حیثعلى خلاف ما هو علیه الحال في نظریتي الخطأ وتحمل وهذا 

.549حسن حیدر، المرجع السابق، ص مراد محمود محمود): 1(

.40، ص ان محمد مناور أبو عاشور، المرجع السابق): غس2(

.41): المرجع نفسه، ص 3(
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الأولى بمدى ارتكاب الشخص للخطأ، فیما تهتم الثانیة بما عاد علیه من نفع وإمكانیة جبر 
الضرر.

ة وفي هذا غیر المألوفولقد قام هذا الفقیه بتطبیق فكرته على نظریة مضار الجوار 
:الصدد میّز بین نوعین من الأضرار

حیاة الطبیعیة التستجوبهاالتيالمألوفة وتتمثل في تلك المضار وهي المضارالأولى 
نظرا لضرورتها ،الأضرارتحمل هذا النوع من یمكن العیش دونحیث لافي الجماعة،

والمشروع العاديالاستعمالإلى حق حیث تكون نتیجة وهي تستندللحیاة الیومیة العادیة،
وتبعا لذلك تكون هذه الأضرار مشروعة، مما یستلزم تحمل هذه الأعباء لضرورة ،للنشاط

استمرار الحیاة المشتركة، ولا یمكن المطالبة بالتعویض عنها لأنها لا ترتب أیة مسؤولیة 
).1(على حدوثها

عباء التي تتجاوز أ الأضرارغیر المألوفة وتتمثل في تلك الثانیة وهي الأضرار
ستند إلى تولذلك فهذه المضار لاتتجاوز الحد المألوف و المتسامح فیه،العادیة أيالجوار 

ولا ینظر هنا إلى تصرف أي حق حیث أنه تكون نتیجة فعل أو نشاط غیر مشروع،
غیر مشروعة یجوز للمضرور المطالبة أضرارلأنها،الشخص المسؤول سواء مخطئا أم لا

تجاوزت الحد المتسامح فیه، و إلا أصبحت الحیاة الطبیعیة أنهابالتعویض عنها ما دام 
وعلیه تنعقد المسؤولیة عن هذه الأضرار غیروصعبة،والمشتركة في المجتمع غیر ممكنة

.)2(العادیة على أساس أن المسؤول عنها ضامن لعدم حدوثها
الحیاة في جماعة تبدو مستحیلة إذا لم یقدر أنالمنطلق رأى هذا الفقیه ومن هذا 

والعادیة المتسامحوهي الأضرار البسیطة الشخص على تحمل قدر معین من الأضرار،
لحق المتضرر الكن متى تجاوزت تلك المضار الحد المألوف فإنها تخول للجاربشأنها،

.41ص المرجع السابقمناور أبو عاشور، غسان محمد ):1(

.42ص ): المرجع نفسه،2(
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حق اللهأن القانون قد خولفي طلب التعویض عما تحمله من مضار، وذلك على أساس
وعلیه تنعقد مسؤولیة المتسبب في المضایقات غیر العادیة ،والسكینةفي طلب الهدوء 

تتجاوز أعباء الجوارلجیرانه على أساس أنّه یعدّ ضامنا لعدم إلحاق بجیرانه أضرار 
.)1(العادیة

لنقد لحیث تعرضت الاهتمامالنظریة إلا أنها لم تلق هذهولاتعلى الرغم من محا
الفقرة الموالیة)(

تقویم النظریة:ـالفقرة الثانیة
على الرغم من أن فكرة الضمان استبعدت نظریة الجوار غیر المألوفة من حقوق 

محل كانتالملكیة، إلا انه لم یؤخذ بهذه النظریة كأساس للمسؤولیة محل البحث حیث 
على أساس النقاط التالیة:معارضة وذلك

اق نطللتطبیق فيإن فكرة الضمان لها مفهوم قانوني محدد ولا تجد لها مجال 
ع حیثالبیلاقات الجوار، حیث أن هذه الفكرة مجالها العلاقات التعاقدیة وبالأخص عقد ع

من وخلوهیع المبسلامة الشيءبضمانیلتزموالاستحقاق كمایلتزم البائع بضمان التعرض 
یخصفیما و من التقنین المدني. 379، 371وهذا ما تقضي به المادتین ، الخفیةالعیوب

ف إلى ضلاستخدام الشيء بحالته الطبیعیةالعادیة فهي نتیجة حتمیةغیرمضار الجوار 
ار لا یمثل سوى واقعة مادیة بحتة.الجو أنذلك 

ة المؤجر علاق–أما بالنسبة لعلاقات الجوار التي تنشأ نتیجة العلاقات التعاقدیة 
لضمان االمسؤولیة الناتجة عن أضرار غیر مألوفة لفكرةإرجاعفیها یمكن لا-بالمستأجر

بصفة مطلقة لما في ذلك من خلط بین دعوى الضمان وقواعد النظریة محل البحث.
القول بالتمییز بین نوعین من الأضرار، الأضرار المادیة والجسمانیة والأضرار إن 

.642ة السابقة، ص رسال): فیصل زكي عبد الواحد، ال1(
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تخضع للمسؤولیة القائمة على الضمانالتي ضرار الأالاقتصادیة والأدبیة، أي 
عیار مالتي تخضع للمسؤولیة القائمة على الخطأ، هذه التفرقة لا مبرر لها كما أن والأضرار 

هلة، فإن سوالأدبيالجسماني بین الضررالتمییز غامض ومبهم حیث انه إذا كانت التفرقة 
و في كل ضرر مادي هأنالتفرقة بین الضرر المادي والاقتصادي ینقصها الوضوح حیث 

)1(ضرر اقتصاديالأصل

أن نظریة الضمان لیست بعیدة عن فكرة الخطأ، وذلك لأنها تقوم على أساس كما
، والذي یمثل نفس الأساس الذي یعتمد علیه أنصار سبب شرعيالمساس بحقوق الغیر دون 

وى س، وعلیه فأصحاب هذه النظریة لم یأتوا بجدید الأخیرفي تعریفهم لهذا الخطأنظریة 
.)2(الضماناسم

فكرة الضمان لا تبررها سوى اعتبارات مادیة واجتماعیة، وهي لا تصلح أخیرا فإن 
ح ل، لذلك فهي لا تصأفراد المجتمعبین إلا لإقامة نظام اجتماعي یجسد روح التضامن

المسؤولیة.لإقامة نظام 
الفرع الثالث

یة المساواة أمام الأعباء العامةنظر 

للمبدأ العام لمساواة المواطنین أمام امتدادإن مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة هو 
لى عأعلنت عنه مختلف دساتیر العالمومبدأ دستوريالقانون، وهو حق من حقوق الإنسان 

المواطنین سواسیة "كلوالتي تقضيمنه 29غرار الدستور الجزائري الحالي بموجب المادة 
أمام القانون".

الأصل في نطاق القانون العامونظریة المساواة أمام الأعباء العامة توجد بحسب

.46ص،السابقلمرجع): غسان محمد مناور أبو عاشور، ا1(

.553ق، ص مود محمود حسن حیدر، المرجع السابمراد مح): 2(
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ة بین المواطنین في تحمّل التكالیف في مختلف المجالات، مثلا المساواة بینهم ا مفادها المساو 
دفع(یفید أیضا التزام الإدارة بعبء إصلاح الضررفي دفع الضرائب، ودفع الرسوم، كما

راء قیامها جلتي تلحق فئة معینة من المواطنینالأضرار اعنالعامة التعویض) من الخزینة
ین ، لأنه لیس من العدل في إطار المساواة ببمشروع یعود بالنفع العام على جمیع المواطنین

تتحمل فئة معینة الأضرار، في حین أن النفع یعود على أنالمواطنین أمام الأعباء العامة 
دون غیرهم من الأضرار تحمّل بعض الأشخاص بمعنى أنّ .الجمیع (المصلحة العامة)

شأنه الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، مما یوجب على الإدارة المعنیة بتعویض 
هؤلاء على أساس هذا المبدأ.

أساس كوملاءمتهاومدى (الفقرة الأولى)، ظریة هذه النمضمونفماوتبعا لما سبق
(الفقرة الثانیة).المدنیة عن مضار الجوار غیر المألوفة لمسؤولیةتبنى علیه ا

مضمون نظریة المساواة أمام الأعباء العامة:ـالفقرة الأولى
قام لقدإذا كانت نظریة المساواة أمام الأعباء العامة تطبق في إطار القانون العام،

هذه الفكرة من القانون العام ونقلها إلى القانون الخاص، حیث طبقها بأخذ)1(جانب من الفقه
في میدان علاقات الجوار وبالخصوص فیما یتعلق بالمسؤولیة عن مضار الجوار غیر 

ب بعض ي تصیالمألوفة، حیث رأى بأن المضایقات التي تتجاوز أعباء الجوار العادیة الت
ع، یلعامة ، والتي تعود بالنفع العام على الجمالملكیات الخاصة بسبب المنشآت الصناعیة ا

عن هذه المضایقات والتي تحملوها وحدهم دون باقي على المنشآت تعویضهم جب ی
وذلك على أساس المساواة بین .)2(خدمات هذه المنشآتالمواطنین الذین استفادوا من 

.والتكالیف العامةالمواطنین أمام الأعباء 

(1): M .Cosmas P . Yocas, op, cit, p p 107,108 .

.58): غسان محمد مناور أبو عاشور، المرجع السابق، ص 2(
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إلى القول بأن المسؤولیة المدنیة عن مضار أصحاب هذه الفكرةلذلك ذهب 
ظریة نتسمیة الجوار غیر المألوفة، یجب أن تبحث ضمن نطاق القانون العام، وذلك تحت

الناتجة عن الأعباء العامة وذلك لأن هذه الأخیرة لها أساس قانوني المستمرةالأضرار 
.)1(معروف في القانون العام، یتمثل في فكرة المساواة أمام الأعباء العامة

شخاص بسبب جوارها حیث أن الأضرار غیر العادیة التي تصیب فئة من الأ
یستلزم التعویض عنها، لأنها تشكل أعباء مفروضة على الملكیات المجاورة للمنشآت العامة

.)2(التكالیف العامةوالتوازن فيدون وجه قانوني، ویكون ذلك على أساس مبدأ المساواة 
یوجد ، فلاالعامةعلى نظریة المساواة أمام الأعباءالفقه والقضاءلاستقرارونظرا 

ث تقریر المسؤولیة محل البحالمألوفة، وعلیهمانع من ربطها بنظریة مضار الجوار غیر 
.)3(بغض النظر عما إذا كانت الأضرار ناتجة عن المنشآت العامة أو الخاصةعلیها 

تقویم النظریة: ـالفقرة الثانیة
بنى العامة لا تصلح أساس تطبقا لما تقدم یتبین لنا أن نظریة المساواة أمام الأعباء 

لمسؤولیة محل البحث وذلك للأسباب التالیة:اعلیه
كانت هذه النظریة قابلة للتطبیق في حالة كون علاقة الجوار بین شخصین إذا

إذا كانت علاقة الجوار بین أشخاص ستقیمتفإنها لاأحدهما من أشخاص القانون العام،
قانون الخاص.القانون الخاص، والذي یطبق بشأنهم ال

قانون العامالأن الدراسات الفقهیة الحدیثة تشیر إلى عجز هذه الفكرة حتى في نطاقكما 

.58، ص ان محمد مناور أبو عاشور، المرجع السابق): غس1(

.640ة السابقة، ص رسال): فیصل زكي عبد الواحد، ال3() 2(
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.)1(كأساس لهاوعلیه فهذه الفكرة تصلح كباعث للمسؤولیة، ولیس 
إنما و الأخذ بفكرة المساواة أمام الأعباء العامة، یفید أنه لا یوجد إصلاح الضررإن 

.)2(من أجل نزع الملكیةهناك تعویضیكون 
تلاءم تحیث أنها لابهذه الفكرة في إطار القانون الخاص،لا یمكن الأخذوعلیه 

.)3(المتبعة من طرف السلطة العامةالإجراءاتولا الأساسیة الخاصة بالتعویض، المبادئو 
من عرض مختلف النظریات التي وضعت من أجل تأسیس المسؤولیة وقد انتهیناأما 

اس والأسبین الأساس الشخصي والتي تراوحتالمدنیة عن مضار الجوار غیر المألوفة، 
قي بالبحث.ات عن تأسیس المسؤولیة محل مدى عجز هذه النظریولا حظنا، الموضوعي

أن نسلط الضوء على أساس المسؤولیة في القانون الجزائري:
:" ولیس للجار والتي تقضيتقنین مدني 691الفقرة الثانیة من المادة وبالرجوع إلى

مضار طلب إزالة هذه الله أن یأن یرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة غیر أنه یجوز 
إذا تجاوزت الحد المألوف..."

مسؤولیة الجار عن مضار الجوار یستشف من هذه المادة أن المشرع الجزائري أقام 
الذي و غیر المألوفة، على أساس مختلف عن الأسس التي تم التطرق إلیها في هذا البحث،

الضرر غیر المألوف، بمعنى یلزم الجار بتعویض جاره على أساس الإضرار به یتمثل في
ضررا غیر مألوفا.

المؤرخ في 345069دت المحكمة العلیا على ذلك بموجب القرار رقم ولقد أك
الذي ورد فیه: المبدأ: تقوم المسؤولیة في مضار الجوار غیر المألوفة إذا 12/04/2006

تجاوزت الحد المألوف على أساس الضرر ولیس على أساس إثبات الخطأ بمفهوم المادة 
من القانون المدني.124

.48أبو عاشور، المرجع السابق ص ): غسان محمد مناور 1(

.640641ص ة السابقة، ص رسال): فیصل زكي عبد الواحد، ال3)،(2(
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لقد اختلف الفقهاء وشراح القانون حول الأساس القانوني الذي تقوم علیه المسؤولیة إذا 
المعیار الشخصي المدنیة عن مضار الجوار غیر المألوفة، والتزموا في ذلك معیارین 

والمعیار الموضوعي:
ولقد تباینت آراء أنصار المعیار الشخصي حول هذا الأساس فمنهم من ردها إلى 
الخطأ الشخصي الثابت، ومنهم من ردها إلى الخطأ المفترض في الحراسة، وهناك من 

جعلها نتاج الإخلال بالتزامات الجوار.
وعي، حیث اختلفوا بدورهم في ذلك وكذلك الحال بالنسبة لأنصار المعیار الموض

فمنهم من قال بفكرة تحمل التبعة، ومن قال بفكرة التضامن، ومن قال بفكرة المساواة أمام 
الأعباء العامة، أما جانب آخر فلقد قال بمبادئ تستند إلى حق الملكیة.

أما المشرع الجزائري فلقد أقام المسؤولیة على أساس الضرر غیر المألوف.    .
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الخاتمة

المألوفةغیر الجوارولیة المدنیة عن مضارموضوع المسؤ تناولت هذه الدراسة،
ون ، مقارنة في ذلك بالقانوأحكام القضاءوآراء الفقهفي ضوء نصوص التقنین المدني 

والفرنسي:المصري 

بصفة تتمحورأثاره البحث من إشكالات قانونیةماالوقوف على أهممحاولة ولقد تم 
رئیسیة في جانبین رئیسیین، یتعلق الجانب الأول بالإطار القانوني لنظریة مضار الجوار 

المسؤولیة علیهالذي تبنىفي الأساس القانوني غیر المألوفة، أما الجانب الثاني فیتمثل 
.واجتهاد القضاءالكثیر من حبر الفقهاء والذي أسال

لا یكون مسؤولا عما استعمل حقه استعمالا مشروعا،أن كل من قاعدةالتإذا كانو 
غیر جوارالهذه القاعدة یتعلق بمضارعن ذلك من ضرر، فإنه یرد استثناء علىترتبی

شروط انعقاد المسؤولیة المترتبة عن هذه المضار هو مشروعیة مننحیث أالمألوفة.
.التصرّف

هاالجوار في إطار مفهومن إلا ألا تطبق إلا على منازعات الجوار،وهذه المسؤولیة
فإذا كان في نطاق هذه الأخیرة یقتصر على الشفعة،إطارالجوار في مفهومعنیختلف

الأموال.كافة یغطيفمفهوم الجوار في إطار البحث الملكیات العقاریة،

كما أنه لا یشترط التلاصق ،حد السواءوالمنقولات علىیشمل العقارات نه أإذ 
یرد نهكما أالتجاور.أن یحدث أن التواجد في منطقة جغرافیة واحدة من شأنه حیث،بینها

الشخص الذي یحمل صفة فمن ناحیة الأشخاصأما والأموال الخاصةعلى الأموال العامة 
واء كان سمختلفةوبصفات كل شاغل للحق هووفقط وإنماالجار لا یقتصر على المالك 

حائز...إلخ.مالك أومستأجر، 
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مفهوم عن هذا الأخیرویختلف مفهوم، الضركل ما في الأمر أن یكون هو مصدر
نه إذا كانت هذه الأخیرة لا تشترط درجةحیث أ، المدنیةالضرر في باقي أنواع المسؤولیة

یر غلا تثار إلا إذا كان الضرر،على خلاف ذلكمسؤولیة مدار البحثفالمعینة للضرر، 
زمان مرنة نسبیة تختلف باختلاف الوهو فكرةأي أنه یتجاوز أعباء الجوار العادیة، ،مألوفا

ما و یعدّ ضررا غیر مألوفا في الحاضر قد لا یعدّ كذلك في المستقبلماأنوالمكان حیث
وء عدّة ضویحدد علىهكذا.و ضررا غیر مألوفا في الریف لا یعدّ كذلك في المدینةیعدّ 

موضوعیة.اعتبارات

ذ إولا یؤثر الترخیص الإداري بممارسة النشاط، على صفة الضرر غیر المألوف 
لى علیس له أي أثر معفي من المسؤولیة، أما أسبقیة الوجود في المكان فلیس لها تأثیر

ا كانت أسبقیة جماعیة.ذلك، إلا إذ

كما لعقاریةاقید قانوني یرد على الملكیةنظریة مضار الجوار غیر مألوفة لا تعتبر 
لى وإنما تطبق أیضا عوفقطذهب إلى ذلك المشرع الجزائري، لأنها لا تطبق على الملاك 

ون سوى لا تعدو أن تكبصفات مختلفة، وعلى ذلك فهيو المستأجرین والشاغلین للحقوق 
.ةشخصیالتزامات

أ عبارة عن خطن هذا الأخیرصورة للتعسف في استعمال الحق، لألیستكما أنها 
المسؤولیة محل المناقشة ینتفي أن، في حین مكرر مدني124كده المادة تقصیري كما تؤ 

لأنها تقوم على الضرر غیر المألوف الناتج عن تصرّف مشروع. وعلى ذلك فیها الخطأ،
فالمشرع الجزائري لم یوفق في ضبط النظریة. لأنه اعتبرها تطبیق للتعسف في استعمال 

مدني.من التقنین 691الحق وهذا ما یستفاد من نص المادة 

والذي علىأهم مسألة أثیرت في معرض البحث،وإن كانإنّ أساس المسؤولیة 
ماهذاوفغیر المألفي الضرریتمثل أساسه یلتزم الجار بتعویض جیرانه المضرورین، 

بقولهامدني 691ذهب إلیه المشرع الجزائري بموجب الفقرة الثانیة من نص المادة 
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ار إذا تجاوزت الحد المألوف..." غیر أنه یجوز له أن یطلب إزالة هذه المض"...

علیه فالمسؤولیة المدنیة عن مضار الجوار غیر المألوفة مسؤولیة موضوعیة.و 

على روح وجوهر نظریة مضار الجوار غیر للوقوفومحاولة سبق وبناءا على ما
یتعین على المشرع:عنها،والمسؤولیة الناجمةالمألوفة 

مدني، لتستجیب للتطور الذي عرفته النظریة 691تطویر نص المادة تطویع و ـ 
، حیث أنها لم تعد مجرّد المجتمعوالتي لها علاقة مطردة مع التطور الذي یحصل في 

بل تعدّت ذلك لتتناول النشاطات الممارسة بغض علاقة بین الملكیات العقاریة المجاورة،
.وبصفات مختلفةأو شاغلینمستأجرین النظر عن صفة أصحابها سواء كانوا مالكین 

استقر ا وذلك تماشیا مع مل عبارة" طبیعة العقارات" بعبارة " طبیعة الأشیاء" استبدـ ا
.حول المفهوم القانوني للجواروالقضاء الحدیثالفقه علیه 

لأن لتزامإلى الباب المخصص لمصادر الامن موضعه،691نص المادة ـ نقل 
وروده في القسم المخصص للقیود التي ترد على الملكیة یوحي بأنه یعتبر قید قانوني یرد 
على الملكیة العقاریة، مع أن الأمر یختلف عن ذلك، حیث أنه ینظم صورة جدیدة للمسؤولیة 

.الأشخاص مهما كانت صفاتهمعلى التي تطبقالمدنیة 

تعد لمیر المألوف، لأن هذه المضارتقدیر الضرر غاعتباراتفي ـ إعادة النظر
هذا بالإضافة،وصحته وأموالهتؤثر على الأشیاء فقط بل أصبحت تهدد الإنسان في حیاته 

تتماشى وعلیه فهذه الاعتبارات لاإلى تأثیرها على البیئة التي تعتبر وسط حیاة الإنسان.
مع النظریة التي واكبت التطور التكنولوجي. 

مدني، لأنها لا تتناسب وحقیقة 691حذف الفقرة الأولى من نص المادة ـ 
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الحق، حیث أن لكل منهما نظام استعمالفي وفكرة التعسفالتي تتعارض تماما النظریة 
یتناسب ومغزىمن جدید بشكل لف عن الآخر، وإعادة صیاغتهاقانوني خاص به یخت

النظریة.

یما" وذلك لجعل نظریة رر، بحذف عبارة " لاسمك124نص المادة ـ تعدیل
دقیقة واضحة.ستعمال الحق فكرة التعسف في ا
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الملخص

لقدر إلا اوفة أهمیة كبیرة، لم تعرف بهذا غیر المألمضار الجواریة نظرّ تكتسي 
لى عوالذي كان لهما انعكاس كبیر ،والثورة التكنولوجیةالثورة الصناعیة عصر في

وظهرت في أشكال مختلفة لم التي واكبت هذا التطورالجوار غیر المألوفة،مضار
البیئة لا سیماو دد الإنسان في مختلف جوانب حیاتهأصبحت تهتكن معروفة مسبقا 

التي یعیش فیها.

بالقوانین المسؤول عنهاإخلالناجمة عنتكونوسمة هذه المضار أنها لا 
قهتعسفه في استعمال حلعدم سلوكه سلوك الرجل العادي، أو لالأنظمة المعمول بها أوو 

. بما یفید استبعاد المسؤولیة والمشروع للحقوإنما تكون ناجمة عن استعماله العادي 
لعدم توفر شروطها.یدیة من التطبیق على هذه المضار التقل

الجوار غیر بالمسؤولیة المدنیة عن مضار الاعترافمن هذا المنطلق كان
حكم فهي مسؤولیة تقررت بالمألوفة كصورة جدیدة لتغطي هذه المضار ضرورة حتمیة،
ة، علاقات خاصوفي إطارمنازعات الجوار، یتحدد نطاق تطبیقها ضمن بیئة معینة 

قوامها عدم مألوفیة الضرر حیث أن انتفاء هذا الوصف یؤدي إلى انعدام هذه المسؤولیة، 
ولیة المسؤ أحكامومستقل عنقائمة بذاتها لها طابعا ممیزفهي مسؤولیة موضوعیة

التقلیدیة.



Résumé

La théorie des troubles anormaux de voisinage occupe une
grande importance, elle n'était pas connue autant jusqu'à l'âge des
deux révolutions industrielle et technologique, les deux
révolutions ont eu une grande réflexion sur les troubles anormaux
de voisinage qui ont accompagné cette évolution et s’émergent
dans différents types qui ne sont pas connus auparavant et qui
menacent l'homme dans les différents domaines de sa vie,
notamment dans son environnement.

Ces troubles ne se résultent pas d’une violation des lois et
des règlements en vigueur par un responsable ni de son mauvais
comportement ni de son abus de droit, mais ils se résultent de son
usage ordinaire et légal de droit ce qui conduit au déni de la
responsabilité traditionnelle sur ces troubles, car ils ne répondent
pas aux conditions de cette dernière.

De ce point de vue , la reconnaissance à la responsabilité
civile des troubles de voisinage anormaux autant que nouvelle
image qui recouvre ces derniers est devenue une nécessité absolue
, c’est une responsabilité qui s’engendre à cause des conflits de
voisinage et qui s’applique dans un environnement particulier
dans un cadre de relations spéciales et qui est fondée sur
l’anormalité de dommage, le choix de cette description conduit à
la irresponsabilité car cette dernière est objective, distinctive et
détachée des règlements relatifs à la responsabilité
traditionnelles.



Summary

The unusual theory of neighborhood harms is of great importance,
it has not been known this much till the age of both industrial and
technological revolutions, the two revolutions had a big reflection on
the uncommon neighborhood troubles that kept place with evolution
and appeared in different ways that were not known previously
threatening man in various aspects in his life especially in the
environment where he lives.

These troubles are not resulting from the failure of the responsible
for them to comply with laws and statutes or because of his misbehavior
or his abusing of his right, but they are resulting from his ordinary and
legal use of right what leads to the exclusion of traditional responsibility
to be applied on these troubles, as it doesn’t meet its conditions.

In this sense, the recognition of civil responsibility for the
uncommon  neighborhood troubles as a new picture to cover these
troubles was absolutely a necessity, it is a responsibility that is taken
because of neighbor disputes that happen with in a particular
environment and with in the context of private relations its foundation
is that  the damage is uncommon ,so that denying  this description leads
to irresponsibility ,it is an objective responsibility free-standing
distinctive  and free of traditional reasonability clauses .
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